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ا مبحث الأول: تاريخ الأوقاف وأسباب ضياعها 2 مصر ల‏ 


المطلب الأول: تاريخ الأوقاف في مصر 
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الفرع الثاني: أسباب من خارج مؤسسة الوقف అయాం‏ 
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قائمة المراجع 


قائمة الكتب والدراسات الصادرة عن الأمانة العامة للأوقاف فی 


تصدير 
تعمل الأمانة العامة للأوقاف على إنجاز مشروع «مسابقة الكويت الدولية لأبحاث الوقف»؛ 
الهادف إلى بث الوعي الوقفي في مختلف أرجاء المجتمع» حيث يندرج هذا المشروع بدوره 
ضمن مشاريع «الدولة المنسقة لجهود الدول الإسلامية في مجال الوقف» على مستوى العالم 
الإسلاميء حيث تم اختيار دولة «الكويت» لتكون «الدولة المنسقة» بموجب قرار المؤتمر السادس 
لوزراء أوقاف الدول الإسلامية؛ المنعقد بالعاصمة الإندونيسية «جاكرتا» في أكتوبر ۱۹۹۷م. 
وهذه المشاريع هي: 
-١‏ مشروع «مداد» لنشر وتوزيع وترجمة الكتب في مجال الوقف. 
-١‏ مشروع دعم طلبة الدراسات العليا في مجال الوقف. 
ఆ‏ مشروع مسابقة الكويت الدولية لأبحاث الوقف. 
غ- مشروع «مجلة أوقاف». 
ه- مشروع منتدى قضايا الوقف الفقهية. 
1- مشروع مدونة أحكام الوقف. 
۷- مشروع «نماء» لتنمية المؤسسات الوقفية. 
۸- مشروع «قطاف» لنقل وتبادل التجارب الوقفية. 
۹- مشروع القانون الاسترشادي للوقف. 
-٠‏ مشروع كشافات أدبيات الأوقاف. 
-١‏ مشروع مكنز علوم الوقف. 
-١١‏ مشروع معجم تراجم أعلام الوقف. 
-١١‏ مشروع أطلس الأوقاف. 
-١ 1‏ مشروع قاموس مصطلحات الوقف. 
06- مشروع مسابقة الكويت الدولية لتأليف قصص الأطفال. 
-١‏ مشروع بنك المعلومات الوقفية. 
وتنسق «الأمانة العامة للأوقاف» في تنفيذ هذه المشروعات مع గ్రే‏ من: المجلس 
التنفيذي لمؤتمر وزراء الأوقاف والشؤون الإسلامية؛ والمعهد الإسلامي للبحوث 
والتدريب التابع للبنك الإسلامي للتنمية. 
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وتجرى «مسابقة الكويت الدولية لأبحاث الوقف» تحت رعاية كريمة من سمو ولي 
العهد: الشيخ «نواف الأحمد الجابر الصباح» حفظه alll‏ وتهدف بصفة أساسية إلى 
الإسهام في تطوير الأبحاث والدراسات في مجال الوقف والعمل الخيري التطوعي» كما 
أنها تسهم في تشجيع الباحثين والدارسين على الخوض في مسائل الأوقاف ومشكلاتها 
المختلفة؛ بغرض إيجاد حلول As‏ والسعي لتعميم الفائدة المرجوة منها 

ويسرٌ «الأمانة العامة للأوقاف» أن تقوم بنشر هذه السلسلة من الأبحاث الفائزة 
في المسابقة ضمن «مشروع مداد الوقف» وأن تضعها بين أيدي الباحثين والمهتمين 
والمعنيين بشؤون الوقف والعمل الخيري؛ أفرادًا ومؤسسات وهيئات. 

وننوه بآنه تم تحكيم هذا البحث الفائز مرة أخرى؛ حيث عرض على التحكيم 
العلمي بغرض النشر.ء وتمت إجازته بعد القيام بالتحرير العلمي واللغوي المناسب؛ 
وَهْمَا لواقم المفمرل:يها Tre‏ 

ويتطرق هذا الكتاب إلى تاريخ الأوقاف في مصرء وأسباب ضياع بعضهاء ومعوقات 
استرداد الأوقاف المغتصبةء وسياسة الدولة تجاه محاولة إزالة تلك المعوقات, والآليات 
المقترحة التي قد تساهم بدور Js‏ في استرداد تلك الأوقاف المغتصبة؛ ومنها الآليات 
الإدارية التي تتعلق بسلطات الجهات الإدارية والرقابية بالدولةء وتفعيل مسؤولية الدولة 
نحو استرداد الأوقاف المغتصبةء وكذا الآليات القانونية لاسترداد الأوقاف المغتصبة؛ سواء 
في المجال القضائي آم التشريعي af‏ التنفيذي» مع التأكيد على أهمية الآليات الاجتماعية 
لاسترداد الأوقاف المغتصبة؛ من خلال نشر ثقافة الوقف لدى المجتمع» وتشجيع الأفراد 
Belle‏ الدولة فى sul‏ ماك الانتيلاء عليه من امال CB‏ وف حختاء Sell‏ 
Gls‏ الباحث إلى عدد من التوصيات العملية لاسترداد الأوقاف المغتصبة. 

وقد حاز أصل هذا الكتاب على الجائزة الثالثة للموضوع الأول؛ حول «إعادة الأوقاف 
المغتصبة والضائعة في البلدان الإسلامية.. الآليات القانونية والإدارية والاجتماعية 
(دراسة حالة)». في الدورة الثامنة للمسابقة -۱٤٩٤(‏ 450 اهار ؟17١50-‏ 5815م). 


سائلين المولى عز وجل أن يبارك في هذا العمل؛ ويجعل فيه النفع الجليل والفائدة العميمة. 
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مقدمة البحث 

الحمد لله الذي ينعمته تتم الصالحات. ويقدرته سبحانه وتعالى يصلح أمر 
الأرض والسموات» ally‏ والسلام على سيد الخلق وحبيب الحق؛ محمد بلا 
سيد الأولين والآخرين: وخاتم الأنبياء والمرسلين.. وبعد؛ 

من المقاصد الخاصّة للوقف ضمان بقاء JU‏ ودوام الانتفاع به والاستفادة dis‏ 
مدة طويلةء أو استمرار النفع العائد من المال الموقوف مع الرغبة في الأجر والثواب 

د Grom‏ دي يي بوم ے یړو راج 
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Sis hd عل ملكية‎ Al ارقت ن من‎ al త్రము 
الشريعة الإسلامية الغراء من التعدى على الأموال والحقوق بصفة عامة؛ فجاء فى‎ 
أنه قال: ”من أخذ أموال الناس يريد أداءها أدى الله‎ RE tl الحديث الشريف عن‎ 
all عنه» ومن أخذها يريد إتلافها أتلفه‎ 


రి గగ من‎ (ఏమో (ఆం 


كما أفتى بعض العلماء بأن الاعتداء على الوقف -سواء بسلبه Sh al‏ صورة من صور 
టన!‏ و ا مي وخطرًا عظيمً؛ لأن الاعتداء على الوقف يعني قطع الطريق 
على تحقيق الأهداف المرجوة من هذا الوقف الذي تم الاعتداء عليه؛ ؛ لآن الوقف هو مال 

es‏ الان كل ము‏ هيه ماج ليكون كه له على" الله تمر ول وتكون غلاته في 
خدمة الإسلام والمسلمين: والمعتدي على الوقف يهدم هذه الأغراض النبيلة السامية“ 


وقد اهتمّ الفقهاء بشؤون الوقف» ووضعوا له الأحكام التى تضبط معاملاته؛ 
بهدف المحافظة على أمواله وتنميتهاء واستمرارية تقديم منافعها إلى المستفيدين 
وفقا لمقاصد الواقف الواردة 2 حُجة الوقف. 

)1( سورة آل عمران: آية AY‏ 
గ్రొ‏ البخاري: ఆయ‏ الاستقراض؛ باب من آخذ أموال الناس يريد آداءهاء الحديث رقم ITN‏ 


(గ్రా‏ فتوى فضيلة الشيخ عبد الله بن خنين (عضو هيئة LS‏ العلماء بالمملكة العربية السعودية)ء منشورة 
بمجلة «الاقتصادية» العدد رقم 05٠‏ بتاريخ Yo‏ أبريل °۸ م 
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أولا: أهمية موضوع البحث: 

وفي ضوء الدور التاريخي لمؤسسة الوقف في إحياء سنته والمحافظة على أمواله؛ 
كان من الضروري قيام الدولة بمسؤوليتها في إعادة గ్‌‏ اة و ردا إلى 
وزارة الأوقاف؛ ؛ لكي تقوم بدورها في تنميتها واستثمارها بما يحقق المساهمة الفعلية 
للوقف في تحقيق التنمية داخل المجتمع في المجالات المختلفة. 

ولكي تتحقق المحافظة على ملكية الوقف فقد ذهب فقهاء الشريعة الإسلامية 
إلى منع التصرّف في أصل الوقف؛ سوا ء كان تصرفا ا స‏ 
العيق ا د و ی راد الخو ا انشع من పపం పటాల ప‏ 
للعبادء والقربة إلى الله عز وجل/'. 

ويعدٌ ناظر الوقف కు‏ على أمواله؛ سواء كان تعيينه من قبل الواقف أم 
القاضي» فكان ضروريًا مراقبة تصرفات من يتولى شؤون الوقف وأعماله؛ 
ماليًا وإداريّاء ومن خلال تلك الرقابة يمكن منع التعدي أو التلاعب في أموال 
الوقف. ومن ثم يحفظه యత్తు‏ غلا ويحمق صرفه في جهاته الشرعيةء 
وقد أدَّت كثير من العوامل إلى تراجع الاهتمام بالوقف ومؤسسته؛ ومن مظاهر 
న.‏ 
بوضع اليد عليها أو التصرّف فيها! وقد طال هذا العهد حتى كادت أن تضيع 
من الذاكرة الجماعية للأمة. فتراجعت مؤسسة الوقف عن دورها الحقيقي 
في تطوير رسالة الوقف وتفعيلهاء وأضحت مجرد أصول وأعيان أغلبها دور 
alli asl‏ 


)١(‏ راجع: سالمي cuss‏ التصرفات الواردة على الأملاك الوقفية في التشريع الجزائري» رسالة ماجستيرء 
جامعة ابن عكنون: الجزائر. aT TY‏ منشور بموقع «مداد» (المركز الدولي للدراسات والأبحاث). 
(۲) د . محمد الفاتح محمود بشير المغربي: اقتصاديات وإدارة الوقف» الشركة العربية المتحدة للتسويق 

والتوريدات» القاهرة. ١١١۲م‏ ص١.‏ 


مقدمة البحث 


ومع تراجع دور الوقف وانحساره في مجالات كثيرة بالمجتمع. وضعف اهتمام 
الدولة على المستوى peut!‏ بحمايته؛ تزايدت بشكل كبير ظاهرة الاستيلاء على 
أموال الوقف. وهو ما يلقي بالعبء الأكبر على وزارة الأوقاف في ضرورة اتخاذ 
الإجراءات اللازمة لاسترداد تلك الأوقاف المغتصبة؛ وإزالة كافة المعوقات التي تحول 
دون الوصول لهذا الهدف. 

ثانيًا: الطبيعة القانونية لملكية الوقف: 

ee‏ الارن للدت کل أن తపతి‏ بالشخصية اة 
وأن هذه الشخصية هي من أنواع الشخصيات الاعتبارية الخاصّة؛ وليست العامّة؛ 
إلا انها تدخل فى نظاق الاعحراف العام من الدؤلة: يعد الوقف مؤسسة منالية ذات 
نفع عام» ومن ثم فإنه يتمتع بالأهلية الكاملة التي Ja‏ القائمين عليه Go‏ المطالبة 
بحقوقه والتقاضي بشأنه(". 

فهو إذا ليس ملكية عامة Algal]‏ ولا تعود ملكيته إليهاء وإنما هي فقط حارسة 
له مش رق ع كينا رک على غو كن كوا اا | تاد والادارمة: 
فو نس عن HLH‏ ملكي క ER E‏ 
من య్యా!‏ وهو غرض الواقفء وبناء على إقرار القانون للوقف بالشخصية الاعتبارية 
le‏ يتمتع بجميع الحقوق إلا ما كان Leys legis‏ لصفة الإنسان الطبيعيةء فله ذمة 
مالية مستقلة باعتباره ملكية Ae‏ واستقلاله بحقوق Alle‏ يحميها القانون: ale‏ 
الحق في التقاضيء والحق في وجود نائب يمه ويحميه ويعبّر عن إرادته. 

ونظرًا oY‏ مال الوقف له شخصية اعتبارية وذمة مالية مستقلة عن الذمة المالية 
للدولة؛ فقد جعل القانون من ناظر الوقف الأهلي الذي لم يتم تسليمه بعد إلى 
గ్ర)‏ د. جمعة محمود الزريقي: الطبيعة القانونية الشخصية الوقف المعنويةء كلية الدعوة الإسلامية, 


طرابلس» ليبياء ۰١ Ab‏ °‘ ص٩۰۵0‏ ود. منذر قفحف: الوقف الإسلامي تطوره وتنميته ally‏ دار 


الفكرء دمشق:» 55 °‘ ص۲۸۸ وما بعدها. 
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مستحقيه حارسًا قانونيًا على أموال الوقف إلى أن يتم تسليمها إلى مستحقيها؛ 
سواء إلى الواقف آم الورثة؛ ويلتزم بحفظها pe‏ لحين as,‏ 

ثالثًا: مشكلة الدراسة: 

స్తు الور فق تمسق‎ N A పు పు స 
وقي مصر على وجه الخصوص؛ في وجود معوقات كثيرة تعوق مسيرة النهوض به‎ 
الأوقاف من الا تالا‎ (ఆతము هؤوارذه: ومن شد كلك“ المعوقاك ما فر‎ మయ్య 
ف م مها او يتما ولة طم وها‎ తుడు وا من کان‎ పు 
أو وضع اليد من بعض الأهالي أو المؤسسات الرسمية على أموال الوقف. أو دمجها‎ 
على وزارة الأوقاف إدارتها أو محاولة‎ das في أملاك الدولة؛ الأمر الذي يمتنع‎ 
استثمارهاء بالإضافة إلى صعوبة التوصّل لمستندات ملكية أعيان الوقف المغصوب‎ 
وصكوكهاء هذا إلى جانب عدم وجود حصر كامل تحت يد وزارة الأوقاف وهيئة‎ 
ال فف اة‎ మయి الأوفاف‎ 

وبالرغم من أن وزارة الأوقاف لها حق النظارة على أموال الوقف hay‏ لأحكام القانون 
رقم TEV‏ لسنة ١١۹٠م‏ المعدّل بالقانون رقم YA‏ لسنة ١۹۷٠م؛‏ بشأن النظر على الأوقاف 
الخيرية وتعديل مصارفها على جهات البر". ونصّه: «لوزارة الأوقاف من حيث الأصل 
5 النظر على الوقف الخيري» ويجوز لها النزول عنه لجهة بر أو جمعية أو యా!‏ أفراد 
అయ తపప సస ఫస‏ على مر قرات من اسرد ]ف MES‏ 
المفتصبة؛ نظرًا لاستمرار ظاهرة التعدي والاستيلاء على أموال الوقف. 

ومع وجود تلك المعوقات» وعجز الحكومات عن اتخاذ الإجراءات اللازمة 
لاسترداد الأوقاف المغتصبةء وعدم وجود تنسيق وتعاون بين الجهات الحكومية ذات 
العلاقة يشان استرجاع الآوقاف المقتصية؛ كان لزاما التعرّض جالبحت والدراشة 


)1( صلاح الدين بيومي» وإسكندر زغلول: المجمع الحديث في الأمور المستعجلة؛ فقرة ٤0۹‏ ص۲۲٠.‏ 


مقدمة البحث 


لتلك المعوقات بأنواعها؛ الإدارية والقانونية والإجرائية: وسياسة الدولة تجاه محاولة 
إزالة تلك المعوقات. مع ضرورة وضع الآليات المختلفة لاسترداد الأوقاف المغتصبة, 
وهو ما نتناوله بالبحث والدراسة من خلال خطة البحث الآتية. 

رابعًا: خطة البحث: 

يقوم هذا البحث على مقدمة وأربعة مباحث؛ على التفصيل الآتي: 

المبحث الأول: تاريخ الأوقاف وأسباب ضياعها فى مصر؛ وفيه: المطلب الأول: 
تاريخ الأوقاف وسياسة الدولة فی التعامل معهاء والمطلب الثانى: أسباب اغتصاب 
وضياع الأوقاف في مصر.ء والمطلب الثالث: معوقات استرداد الأوقاف المغتصبة. 

والمبحث الثانى: الآليات الإدارية لاسترداد الأوقاف المغتصبة؛ وفيه: المطلب الأول: 
سلطات الجهات الإدارية فى استرداد أموال الوقف. والمطلب الثانى: تفعيل الرقابة 
الإدارية واستقلالية الوفف, والمطلب الثالث: مسؤولية الدولة تجاه استرداد الأوقاف 
المغتصبة. 

والمبحث الثالث: الآليات القانونية لاسترداد الأوقاف المغتصبة؛ وفيه: المطلب 
الأول: آليات تنفيذية عملية لاسترداد الأوقاف المغتصبةء والمطلب الثانى: آليات 
قضائية لاسترداد الأوقاف المغتصبة. والمطلب الثالث: آليات تشريعية لاسترداد 

والمبحث الرابع: الآليات الاجتماعية لاسترداد الأوقاف المغتصبة؛ وفيه: المطلب 
الأول: نشر ثقافة الوقف لدى المجتمع؛ والمطلب الثاني: التشجيع المادي والمعنوي 
رد قاف تة امظلت: الكالف: ق ا هفات الو فت :قن بحل کات 


ثم أنهينا البحث بالخاتمة والتوصيات وقائمة المراجع. 


المحث الأول 


تاريخ الأوقاف وأسبابُ اغتصابها jas‏ 


= 
| NANT 


య‏ و ع 
المبحث الأول: تاريخ الأوقاف وأسبابُ اغتصابها 2 పయత‏ 


తయ!‏ الأول: تاريخ الأوقاف وسياسة الدولة 2 التعامل معها 
الفرع الأول: لحة تاريخية عن الأوقاف: 


يعد لوقك فن الأحمال اتخيرية الى شرفت يعن الخلفاء الراشريق كته عه 
مصدافًا لحديث رسول الله {hE‏ «عليكم ట్ర‏ وسّنة الخلفاء الراشدين من بعدي». 
فقد كتب «عمر بن الخطاب» كتاب وقفه في das‏ ودعا نفرًا من المهاجرين 
والأنصار وأشهدهم dle‏ فاشتهر lls‏ وأقبل المهاجرون والأنصار على وقف بعض 
أموالهم, كما ثبت أن کلا من سيدنا «أبي بكر الصديق» و«عثمان بن oles‏ و«علي بن 
أبي طالب» 2 ا عسوا شامق اوا E ట్రం‏ ل ال ل 
يخل عصر من العصور إلا وحبس فيه أناس Had‏ من أموالهم على جهات خيرية!". 

ويساهم الوقف بدور సీ Js‏ في الحياة الاجتماعية والاقتصادية؛ حيث يعد 
مؤسسة فاعلة ومؤثرة في إعانة الفقراء والمحتاجين ودعم مشاريع الخير والبر في 
كافة المجالات التي يحدّدها الواقف» أو يقوم بها ناظر الوقف لاستثمار أمواله؛ كما 
أنه يساهم في نشر الدعوة الإسلامية. وإقامة الشعائر. والحض على المعروف. 
وعمارة المساجد, ونشر العلوم الشرعية. 

كما بلغت الأوقاف الزراعية وأوقاف المدن (రూ‏ كبيرًا جدًا في جميع البلدان 
షత!‏ التي تبسك لها القرصية الرهنية పప ఖత O‏ لم حكن 
الأراضتي الزواعية الود هة هل عن نلك مجم الا ركني الوراعية هين గ‏ 
«تركيا» إلى الجمهورية في أواخر الربع الأول من القرن العشرين؛ وبلغت الأوقاف 
مثل ذلك القدر الكبير من مجموع الثروة القومية في «سورية» و«غلسطين» و«العراق» 
و«الجزائر» و«المغرب» وفي منطقة «الحجاز» من «السعودية» وقد نشأت أوقافٌ 
في عديد من الدول الاسلامية خصّصت غلاتها للانفاق على العلماء المخترعين 
والمبدعين في شتى العلوم» فنبغ علماء في الكيمياء والبصريات والفلك والطب 


గ)‏ راجع: د. محمد زيد الإبياني» مباحث الوقف. ATTA Tb‏ ص1 وما بعدها. 
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والصيدلة بسبب الدعم اهر هة ت نا د ر ن دور الوقف في هذه 
الميادين في العصر الحديث» هذا في الوقت الذي نجد فيه الغرب قد رصد لهذه 
الأنشطة كثيرًا من الدعم؛ مثل: جائزة «نوبل» للعلوم» ومجمع «كارنيجي» التكنولوجيء 
وجامعة «أكسفورد1". 

త్రయ‏ في تاريخ الحضارة الإسلامية يجد أنه كان للوقف دور بارز في إمداد 
تلك الحضارة بالمال والإبد ام والقرة مما رهن مسيرتهاء ومكنهاء وخافظ على بقائها 
وكينونتها حتى في أشد الظروف Al‏ فقد قام الوقف بأنشطة كثيرة متعددة 
5 أوجه الحياة المختلفة. حيث قام الوقف في الماضي بالدور الذي تقوم به 
Wl‏ وزارات «التعليم» و«الثقافة»: بإنشاء المدارس» ورعاية الطلبةء وتشجيع البحث 
العلمي» وتشييد المكتبات» واستنساخ الكتب. 

كما لعب الوقف دورًا lags‏ في تركيز قاعدة التكافل الاجتماعي» وبخاصّة الوقف 
الخيري» حيث كانت كثير من الأوقاف يُصرف ريعها على الفقراء والمساكين والعجزة 
والمقعدين واليتامى» وتوفر لهم السكن والملبس والغذاء والطمآنينة والأمنء كما ساهم 
في تأمين المجتمع من الاضطرابات!". 

وقد مر نظام الوقف في «مصر» بتطورات كبيرة. وشهد تعديلات تشريعية 
وقرارات وزارية نالت dis‏ وكانت سببًا مباشرًا في انتقاص الحماية اللازمة 
لأمواله» على الرغم من كثرة أموال الوقف وتراكمها على مر العصور وتعاقب 
الحكومات المختلفة. 


)1( راجع في ذلك: عبد اللطيف محمد الصريخ» دور الوقف في تنمية القدرات التكنولوجية, الأمانة 
العامة للأوقاف. دولة الكويت,. 2760 ఏ!‏ ص٤۲‏ . 

గ్రొ‏ المرجع نفسه. 

గ్రా‏ د. حسن عبد الله الأمين: الوقف في الفقه الإسلاميء. بحث مقدم في الندوة رقم ١1‏ بالمعهد 
الإسلامي للبحوث والتدريب بجدةء حول: «إدارة وتثمير ممتلكات الأوقاف» డి! 14٠4‏ ص١٠‏ . 


య‏ و ع 
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ففي العصر المملوكي في «مصر» تنوّعت وازدهرت الأوقاف وعظم ريعها؛ مما جعلها 
ا الاه :فق لاق لوقع راغ ك ف الما عي ప యు‏ 
العلماء والقضاة؛ حيث افتوا الحكام بحل أوقاف السلاطين السابقين؛ وأحيانًا كان الحكام 
ينفذون رغباتهم في الاستيلاء على الأوقاف بدون الرجوع إلى الفقهاء والقضاة!". 

وينقل لنا بعض المؤرخين أن «الناصر محمد بن قلاوون» حاول أن يستولي على 
النصف من أحباس المساجد التى بلغت ٠١‏ ألف فدان! ولكنه توفي قبل أن يتم له 
شيء مما أرادء وفي القرن السابع الهجري صارت الأوقاف Ug‏ مقسومًا! لدرجة 
أن اضطر بعض العلماء الربانيين إلى إعلان التصدي لهذا العدوان على lag‏ 
وأنكروا هذا الفعل» ومن أمثال هؤلاء: شيخ الإسلام «العز بن عيد السلام» والإمام 
«النووی» رحمهما الله“ . 


کو ا ر ا ر పక‏ كاه و کا 
الأوقاف وغصبهاء حتى ما كان منها على الحرمين الشريفين! وذلك عن طريق بعض 
القضاة الفاسدين»ء وظلمهم في إصدار أحكام باستبدال بعض أعيان الوقف إرضاءً 
لبعض الحكام» فكان الاستبدال هو طريق التحايل على Maly‏ 

وفي عصر الدولة العثمانية -وتحديدًا في عهد «محمد علي» باشا- كانت أموال 
الؤقف ادل ثلث اة الا Pe‏ ومن ينها (وقاف تبلغ وا اة 
آلف plas‏ بخلاف الأراضي الفضاء والعقارات المبنيةء فقام «محمد علي» بالاستيلاء 
على الأوقاف كلها؛ بما فيها أوقاف المساجد وجهات البرٌ في مصر! وتعهد بالإنفاق 
AEA E‏ 
)1( د. محمد محمد الأمين: الأوقاف والحياة الاجتماعية في as‏ دار النهضة. مصر» lb‏ ۱۹۸۰م Too‏ 
గ్రొ‏ د. أحمد بن صالح العبد السلام: تاريخ الوقف عند المسلمين وغيرهم» بحث منشور بسجل ندوة 

الوقف في الشريعة الاسلامية ومجالاته؛ المنعقدة بمدينة الرياض» في المدة من ١4 -١7‏ محرم 


వ... 
TY los تاريخ الوقف عند المسلمين وغيرهم»‎ యి! (؟) راجع تفصيلا: أحمد بن صالح العبد‎ 
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ولكي يتمكن «محمد علي» باشا من حصر أموال الوقف ము!‏ في عام 7511 اه 
الموافق ١١۱۸م‏ إدارة ce‏ «ديوان الأوقاف» وأمر بوضع لائحة ديوان الأوقاف. 
وصدر بها أمر عالء وأصبح بموجبها للوقف ميزانية مستقلة بطريقة منتظمة: 
وبذلك استولت الدولة على أراضي الأوقاف الخيرية في مصر. 

وفي العصر الحديث ومع بداية القرن الرابع عشر الهجري بدأ أفول كثير من 
ES‏ سيمت పు E OTS SECA‏ الول 
الاستعمارية على كثير من الدول الاسلاميةء واستولوا على كثير من الأوقاف في 
محاولة لطمس هويتها وإخفاء معالمها؛ لأن الاستعمار يعلم يقينًا أن المسلمين إذا 
أحسنوا إدارة أموال الأوقاف وضبط حاصلاتهاء كان لهم منبع إمداد عظيم في 
أمورهم السياسية؛ ولذا تراهم يسعون بقدر طاقتهم في محو رسومها("). 

وقبل مائة سنة؛ في يوم ٠١‏ نوفمبر من عام 191١م‏ أصدر «عباس حلمي الثاني» 
خديوي مصر أمرًا عاليًا بتحويل ديوان ages‏ الأوقاف إلى وزارةء وفي عام 6ام صدر 
أمر عال من سلطان مصر بإقامة وزير الأوقاف ناظرًا على الأوقاف التي تحال على وزارة 
మున్‌!‏ ت يفت اما وات هلها وهل اتال ككف رحن ميدن SSN‏ 
رقم 58 لسنة 1587م بشأن أحكام الوقف. ثم صدر القانون رقم 1۲۸ لسنة 21400 
بتنظيم بعض إجراءات قضايا الوقف» بعد إلغاء المحاكم الشرعية التي كانت تنظر قضايا 
الوقف بموجب لائحة ترتيب المحاكم الشرعية الصادرة بالقانون رقم ۷۸ لسنة జ! ఉగ)‏ 

అటు Agah E الوراعة الرقوفة‎ NEE, 
المزروعة في مطلع القرن التاسع عشرء كما أن الأوقاف الاستثمارية في المدن من‎ 
إضافة إلى الأوقاف المباشرة من مساجد‎ AS lho مبان سكنية وتجارية بلغت‎ 
حتى إن مدينة «القاهرة» اشتهرت بأنها مدينة‎ alg ومستشفيات ودور‎ sue 
الألف مسجد.‎ 


)1( د. أحمد بن صالح العبد السلام: تاريخ الوقف عند المسلمين وغيرهم» TMs‏ 


య‏ و ع 
المبحث الأول: تاريخ الأوقاف وأسبابُ اغتصابها 2 مصرٌ 


ويلاحّظ من الناحية التاريخية أن المرسوم بقانون رقم 16١‏ لسنة 1507م الذي 
صدر بعد ثورة يوليو ١١۹٠م‏ قضى بمنع إنشاء الأوقاف الأهليةء وأبقى فقط على 
الأوفاف:اتخيرية فان رد الل على ذلك هو تاع المضويين عن إنشاء أيه أوفاف 
إلا Dob‏ من ذلك الحين؛ حيث فقدوا الثقة في النظام الحكومي للوقف» وبخاصّة 
بعد أن منح القانون ۲٤۷‏ لسنة 507١م‏ وزير الأوقاف سلطة تغيير صرف ريع الوقف 
وجعله على أغراض أخرى غير التي حدّدها صاحب الوقف نفسه؛ وكانت خسارة 
المجتمع فادحة باستيلاء الحكومة من بعد ثورة يوليو على الأوقاف ومؤسساتها بما 
ts‏ امساح 


وظهرت جليًا ملامح التعدي على أموال الوقف بصورة رسمية بصدور القانون رقم VOY‏ 
لسنة 1501م؛ القاضي بتسليم الأموال الموقوفة إلى «الهيئة العامة للاصلاح الزراعي»! 
كما صدر القانون رقم ٤٤‏ لسنة 1577م للغرض نفس(" فنص على تسليم الأعيان التي 
تديرها وزارة الأوقاف إلى «الهيئة العامة للاصلاح الزراعي» والمجالس ال محلية لإدارتها! 
وذلك بحجة أن تتفرغ وزارة الأوقاف لأداء رسالتها في نشر الدعوة الإسلامية» على 
الرغم من صدور القانون رقم ۲۷۲ لسنة 909١م‏ بتنظيم عمل وزارة الأوقاف. 

ويمكننا القول ob‏ الحجة التي ساقها واضعو هذا القانون؛ ألا وهي تفرّغ وزارة 
الأوقاف لمسؤوليتها الأصلية في إنشاء المساجد وصيانتها ونشر الدعوة الإسلامية.. 
هي حجة واهية من وجهة نظرنا؛ لأن الحفاظ على ملكية أموال الوقف وإدارتها هو 
من صميم مسؤولية وزارة الأوقاف. ومن خلال استثمار أمواله تستطيع الوزارة إنشاء 
المساجد وعمارتهاء ونشر الدعوة الإسلامية بربوع الآرض في الداخل والخارج. 


)1( د.إبراهيم البيومي غانم: مقال بعنوان «الأوقاف في الدستور الجديد WaT TY‏ منشور بجريدة 
الأهرام اليومي» على الموقع الإلكتروني: http://digital.ah[am.o[g.eg/a[ticles.aspx‏ بتاريخ 8/٠0‏ 
/م. 

)0 دا عه ام ان وف كن الا مر عة ارفا ار م 
46م JY‏ ۱۸ وما بعدها. 
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وقد ترتّب على تسليم أعيان الوقف على النحو المشار إليه اقتطاع نسب كبيرة 
من ريع تلك الأعيان لصالح «الهيئة العامة للإصلاح الزراعي» والمجالس ال محلية, 
نظير إدارتها لتلك الأعيان وصيانتها وعمارتهاء وبالرغم من اقتطاع تلك النسب 
ge‏ حكن نح كر فد اعون الو قف الس SE E‏ 
هذا القانون("! 

ثم بصدور القرار بقانون رقم ١١5١‏ لسنة ۱۹۷۲م بتنظيم العمل بهيئة الأوقاف 
المصرية؛ نجده قد منح هيئة الأوقاف المصرية صلاحيات واسعة في بيع أموال 
الوقف واستبدالهاء بطريق المزاد العلني أو البيع بطريق الممارسةء مما كان له تأثير 
كبير على أموال الوقف وضياع مساحات كبيرة منها بحجة الاستبدال. 

وقد ساهمت هذه القوانين إلى حد كبير في تفتيت ملكية الوقف والاعتداء عليها 
بصورة رسمية, وفي ضياع أموال الوقف وتفرّقها بين الجهات المختلفة؛ وإن تضمّنت 
هذه القوانين بين طياتها بعض النصوص التي توحي في ظاهرها بتوفير نوع من 
الحماية لأموال الوقف. 

الفرع الثاني: سياسة الدولة 2 التعامل مع الوقف 

بدأت الدولة المصرية أولى خطوات تقنين أحكام الوقف وتنظيمها في العصر 
الحديث بإضدان القانون رقم 4# لسنة 1547م: وشمل كافة బ్ర!‏ الوقف؛ الأهلى: 
والخيري» والمشترك. وكان هذا القانون خطوة مهمّة في مجال تطوير نظام الوقف 
وإحكام الرقابة على تنفيذ قواعده» بحيث اعتبر الأوقاف الخيرية بمثابة أموال عامّة؛ 
على أساس أن مصارفها لجهات టీం‏ وجعل لوزارة الأوقاف حى النظر Ogle‏ 


العامة الأوقاف roe. 57 ۳ a‏ وما بعدها. 
الأمانة العامة للأوقاف بالكويت؛ ”87 ١اه/‏ ۲٠٠۲م‏ ص01 وما بعدها. 


YY 


య‏ و ع 
المبحث الأول: تاريخ الأوقاف وأسبابُ اغتصابها 2 مصرٌ 


غم ی كنيد انه تجو ل ف نيانية الدولة المشريفة ا تلقف ا 
على إلغاء الوقف الأهلي وقصره فقط على الوقف الخيريء. وكان ذلك الشرارة 
الأولى لضياع الوقف وتفتيت ملكيته في مصر. حيث يعد هذا المرسوم -من وجهة 
نظرنا- سببًا مباشرًا لضياع die‏ الوقف في مصرء بل يمكن القول: إنه أدى إلى 
إزالة الوقف الأهلي من المنبع! من خلال إحجام الناس عن وقف أموالهم على oh)’‏ 
وأهليهم: فنص في المادة الأولى dis‏ على أنه: «لا يجوز الوقف على غير الخيرات»! 

كما أنه فتح Gh‏ واسعًا للقضاء على أموال الوقف الأهلي في مصر؛ حيث యయ‏ المادة 
الثانية من هذا المرسوم بقانون على أنه: «يعتبر منتهيًا كل وقف لا يكون مصرفه في الحال 
خالصًا لجهة من جهات dl‏ وكانت هذه بداية النهاية لتفتيت ملكية الوقف الأهلي؛ الذي 
كان يمثل مساحات كبيرة؛ وبخاصة الأوقاف పేమ!‏ في السنوات السابقة على قيام ثورة 
వ! ఉరి కటు‏ حيث قامت الدولة بتوزيع أراضي الوقف على الفلاحين؛ لتحقيق أهدافها 
eo‏ وا أننا امال Lec‏ لا شام 

وبعد صدور القرار بقانون رقم ۸٠‏ لسنة ١۱۹۷م‏ بإنشاء «هيئة الأوقاف المصرية!"؛ 
పకట‏ لخاد هه ا LEU GN se‏ 
టు షు‏ رف هن an EEE‏ وها و యి‏ فو فيا على اسن 
افتصادية بقصد تنمية أموال الأوقاف باعتبارها أموالا Ase‏ وتتولى وزارة الأوقاف 
تنفيذ شروط الواقفين والأحكام والقرارات النهائية الصادرة من اللجان والمحاكم بشأن 
القسمة أو الاستحقاق أو غيرهاء وكذلك مستحقي الأوقاف الأهلية hey‏ لأحكام القانون 

ولک او امول ఆతి ప‏ الت i‏ الأزفاف المصردة و و ا 
وفقًا لقانون إنشائها؟ 

في ٠١‏ أكتوبر سنة VAY)‏ ونشر بالجريدة الرسمية في ۲۸ أكتوبر سنة ١۹۷م‏ العدد رقم .٤١‏ 


yy 


3 5 £ 
استردادٌ الأوقاف المغتصبة.. المعوّقات والآلياتٌ (حالة جمهورية مصر العربية) 


ss‏ بعد حرو اا هه SENN‏ وا 
بعد تسليمها لالهيئة العامة للإصلاح الزراعي»؛ وهي التي قامت بدورها بتسليمها 
للمجالس ال محلية والجهات الحكومية؛ سواء كانت تلك الأعيان من الأطيان الزراعية؛ al‏ 
المباني والأراضي الفضاء؛ مما كان له بالغ الآثر في الاستيلاء على ملكية أموال الوقف 
في كثير من الحالات: وقد أطلق هذا القانون يد المحافظين ورؤساء الوحدات المحلية 
في أموال الوقفء وفتح بابًا واسعًا لوضع اليد والتعدي والاستيلاء على أموال الوقف. 
بل وتأجيرها لصالح وزارات ومؤسسات الدولة بأسعار زهيدة للغاية. 

وقد جاء في تصريح لرئيس «هيئة الأوقاف المصرية» أن أراضي الأوقاف قد تعرّضت 
టల తన తపి‏ اعقصيت امن الأوفاف انكر فلن يدل 
المثال: «أوقاف లయ!‏ والأشعري في كفر الشيخ ودمياط والدقهلية؛ وهى تقارب ٠٠١‏ ألف 
فدان» وأيضًا في «الإسكندرية» gag‏ أماكن عديدة بمصرء وهذه الأراضي إِمّا مغتصبة 
عن طريق بعض البلطجية؛ أو عن طريق الدولة نفسها! حيث تقوم المحافظات بتقنين 
وضع هذه الأراضي على أنها أملاك Aly‏ وتقوم bess‏ تطبيق مساحي Og‏ 

ثم صدر القانون رقم ٤١‏ لسنة 577١م‏ بشأن رد الأراضي الزراعية الموقوفة على جهات 
| العام والخاصٌ إلى وزارة Vly‏ وذلك باعتبار وزارة الأوقاف هي ناظر الوقف 
الخيرق؛ فنصت المادة الأول من هذا القاتون على آنه يرد إلى وزارة الأوقاف ds‏ 
الأراضي الزراعية الموقوفة على جهات పట!‏ العام والخاص» والتي سبق استبدالها للهيئة 
العامة للاصلاح الزراعي وفقا للقانون ٠١١‏ لسنة 1507م بتنظيم استبدال الأراضي 
الزراعية الموقوفة على جهات dl‏ والقانون رقم ٤٤‏ لسنة 977١م‏ بشأن تسليم الأعيان 
التي تديرها وزارة الأوقاف إلى الهيئة العامة للاصلاح الزراعي والمجالس المحلية!". 


)1( تصريح د. أسامة كامل (رئيس هيئة الأوقاف المصرية) في حوار له منشور بجريدة اليوم السابع» 
في عددها الصادر يوم الخميس الموافق ٩‏ مايو ۲١٠١‏ م. 

గ్ర‏ صدر القانون رقم ٤١‏ لسنة 1517م: ونشر في الجريدة الرسمية؛ العدد رقم TY‏ بتاريخ TY‏ مايو سنة 1515م. 

గ్ర)‏ راجع تفصيلا في سياسة الدولة تجاه الوقف: د. إبراهيم البيومي غانم: الأوقاف والسياسة في 
مصرء دار الشروق؛ i as‏ ط۱ 519 ial AAA Jal‏ ص0٥۸٤‏ وما بعدها. 


Fe 


య‏ و ع 
المبحث الأول: تاريخ الأوقاف وأسبابُ اغتصابها 2 పయత‏ 


ومع وجاهة الفقرة الأولى من هذا النص بالتأكيد على رد أموال الوقف التي سبق 
تسليمها إلى «الهيئة العامة للإصلاح الزراعي»؛ إلا أن الاستثناء الذي ورد بالفقرة 
اة من వర‏ ركا من مهوا بل يعملا ملا యుత‏ فرت 
الردّ في الأراضي الزراعية على تلك التي لم يتم التصرف فيهاء أو التي تقع داخل 
كردون రయి!‏ وكانت أراضي زراعية؛ وهي في الواقع أراض تم التعدي عليها وتغيير 
O‏ هلها شان متك دمننا بجا كا ss E‏ لتعرة ا لخافية أله 
دتشيو స‏ غا الأراضي الؤواعية الك لع انتصق فيه الميقة العامة الإمتلاح 
الزراعيء كما ترد إلى وزارة الأوقاف جميع أراضى الأوقاف التي تقع dls We‏ 
كردون المدن وكانت من قبل أراضي زراعية». 

2 الأوقاف ر eld‏ على الوق తలు‏ ن ت اة 
الثانية من القانون رقم YEV‏ لسنة ١١۹٠م రత!‏ بالقانون رقم YA‏ لسنة ١197م؛‏ 
بشأن النظر على الأوقاف الخيريةء وتعديل مصارفها على جهات البر(.. على أنه: 
«إذا كان الوقف على جهة 0 كان النظر عليه بحكم هذا القانون لوزارة الأوقافء ما 
لم يشترط الواقف النظر لنفسه»ء فإذا كانت جهة البرٌّ جمعية أو هيئة؛ جاز لوزارة 
الأوقاف أن تنزل عن النظر إلى هذه الجمعية أو الهيئة». 

وبصدور قرار رئيس الجمهورية رقم ۷۲١‏ لسنة ١۱۹۸م‏ بتعديل بعض أحكام قرار 
رئيس الجمهورية رقم ١١4١‏ لسنة ఎ) ఉర‏ بتنظيم العمل بهيئة الأوقاف المصرية.. فقد 
أعطى للهيئة سلطة بيع أموال الوقف بالمزاد العلني وبطريق الممارسة؛ سواء لواضعي 
اليدء آم المستأجرين لأراضي الوقف وعقاراته؛ Les‏ زاد من JG‏ ملكية أموال الوقف 
وضياعها؛ بنقل ملكيتها للغير. بل وصل الأمر في هذا القرار إلى منح الهيئة سلطة 
E‏ بإلقانون رق UN‏ اترك اعدو كاري 


AAV / ۱ 


)1( 8 القرار الجمهوري رقم ۷۲١‏ لسنة ١۱۹۸م‏ بالجريدة الرسمية بتاريخ ٩‏ يناير سنة ۱۹۸۲م 
العدد الأول. 


Yo 


3 5 £ 
استردادٌ الأوقاف المغتصبة.. المعوّقات والآلياتٌ (حالة جمهورية مصر العربية) 


البيع للجهات الحكومية؛ والهيئات العامة. وشركات القطاع العام؛ ls ally‏ والبنوك؛ 
التي تسهم فيها الهيئة! فنصت المادة الأولى من هذا القرار بقانون على أنه: 

«للهيئة أن تشترى الأعيان التي تتولى لجان القسمة بيعها طبقًا لأحكام القانون 
رقم 00 لسنة 510١م‏ المشار إليهء أو غيرها من الأعيان التي تحقق لها عائدًاء وكذلك 
لها استبدال أو بيع العقارات بطريق المزاد العلني» ويجوز للهيئة الاستبدال أو البيع 
ف اول ا دت هلق నమత అతత!‏ 
OC a‏ كن EE AE a‏ 
الفضاء أو واضعي اليد عليها الذين أقاموا عليها مباني لأكثر من خمس عشرة سنة. 
(ج) لمستأجري الوحدات السكنية بعمارات الأوقاف بالنسبة للوحدات المؤجّرة لهم. 
)3( لمستاجري الأراضى الزراعية للمساحاث المتنائرة الثن لا تزيد كل متها على ثلاثة 
أفدنة. (ఎ)‏ للجهات الحكوميةء والهيئات العامة. وشركات القطاع العام والشركات 
والبنوك التي تسهم فيها الهيئة؛ بالنسبة لما يلزمها من آراض وأعيان لاتخاذها 
مقارًا لهاء أو لإقامة مشروع مشترك بين الهيئة والبنوك التي تتعامل و 
الإسلامية والجمعيات التعاونية لبناء المساكن والجمعيات الخيرية. (و) في الحالة 
التي تدعو إليها مصلحة الهيئة إدارة أموالها واستثمارها أو المصلحة العامة على 
أن يعتمد قرار مجلس الإدارة في هذه الحالة من وزير الأوقاف» وذلك كله بالشروط 
والأوضاع التي يحدّدها مجلس إدارة الهيئة بقصد إعادة استثمار هذه الأموال». 

ونرى أن هذا القانون قد sl‏ بأموال الوقف أكثر مما نفع بل وتسبب في تصرّف 
الهيئة في ملكية الوقف. وهو ما يخالف الهدف من إنشاء هيئة الأوقاف المصرية؛ 
الذي هو الحفاظ على ملكية أعيان الوقف وتنميته واستثماره» والغريب في هذا 
القانون آنه سمح للهيئة بالبيع بطريق المزاد العلني وبطريق الممارسة دون تحديد 
الحالات التي يجوز فيها البيع أو حتى الاستبدال! بقوله: «وكذلك لها استبدال أو بيع 
العقارات بطريق المزاد العلني» ويجوز للهيئة الاستبدال أو البيع بالممارسة». 


۲1 


య‏ و ع 
المبحث الأول: تاريخ الأوقاف وأسبابُ اغتصابها 2 పయత‏ 


وقد فتح هذا షం Jal‏ واسمًا لنقل ملكية الوقف لعدة شرائح في المجتمع؛ 
منهم مستأجري الوحدات السكنية بعمارات الأوقاف. ومستأجري الأراضي الفضاءء 
وواضعي اليد عليهاء الذين أقاموا عليها مباني لأكثر من خمس عشرة سنة 
ومستأجري الأراضي الزراعية للمساحات التي لا تزيد كل منها على ثلاثة أفدنة. 
ف من النمن على اعد د عبان لوعف الوحودة تهت ف اترات الواردة 
بنص المادة؛ نجد القانون يجيز البيع لهم بطريق الممارسة! 

ونرى هذا القانون استسلامًا من المشرّع للأمر الواقع على أموال الوقف, Sly‏ إلى 
ضياع مساحات كبيرة منها وإهدارهاء وبخاصّة تلك العقارات والأراضي التي كانت 
تسيطر عليها جهات حكومية بالمحافظات والمجالس المحلية. وغيرها من الجهات 
الحكومية التي أجاز النص للهيئة البيع لها بطريق الممارسة. 

وقد اتجهت الدولة مؤخرًا نحو تقنين نظام الوقف في الدستور المصري الصادر 
عام ١٠١۲م؛‏ للتاكيد على مسؤولية الدولة تجاه أموال الوقف ومؤسسته؛ فجاءت ثلاثة 
نصوص تتحدث عن الوقف صراحة في الدستور؛ وهي المواد: )1( గ్రయ‏ و(7١؟).‏ 

أما المادة (TY)‏ من الدستور؛ فقد نصّت على أنه: «تكفل الدولة الملكية المشروعة 
SN మము మటు‏ نا AEA‏ 

ونصّت المادة గ్రరి‏ من الدستور على أنه: «تلتزم الدولة بإحياء نظام الوقف 
DAES అతడో!‏ املو لكر و BE ER‏ 
ఘు‏ نوو ها تع يواه و قيرفك దమ!‏ 

CEE పుం! ఈ లం! ESS సు మటు‏ شوو 
الوقف في مصر؛ بقولها: «تقوم الهيئة العليا لشؤون الوقف على تنظيم مؤسساته 
العامة والخاصة: «وقشرقة عليه وتراقها: وتضمن التزامها Git‏ آداء whl]‏ 
واقتصادية رشيدة: وتنشر ثقافة الوقف في المجتمع». 


۲۷ 


استردادُ الأوقاف المغتصبة.. المعوّقَات والآ لآلياتٌ (حالة جمهورية مصرّ العربية) 
المطلبٌ الثاني: أسبابٌ اغتصاب أموال الوقف 2 jas‏ 


هناك عديد من الأسباب التي تراكمت على مرٌ العصور في تاريخ الوقف في مصر 
من خلال الحكومات المتعاقبة: كان نتاجها اغتصاب كثير من أعيان الوقف وتبديدها؛ 
سواء كانت وا زراعية, أم رض فضاءء أم مباني ووحدات سكنية تم الاستيلاء 
ووضع اليد عليها وأصبحت أمرًا a Gal‏ جه وا ديات الدولة المتعافية ووزارة 
ا 0 المسكنات فقط! స ల్ల‏ إيجاد 5 جدري ونهائي يكون من 

ويمكننا بحث أسباب ضياع عديد من أعيان الوقف في مصر من خلال محورين؛ 
سنتناوله بالدراسة والبحث في الفرعين التاليين؛ الفرع الأول: أسباب من داخل 

الفرع الأول: أسباب من داخل مؤسسة الوقف: 

.١‏ سوء إدارة شؤون الوقف وعدم إعماره واستثماره بشكل عملي: 

الولاية على الأوقاف تحتاج إلى مواصفات خاصّة؛ فلا 4 أن يكون ناظر الأوقاف 
قويًا وأمينًا لحماية الوقف» وأن تكون هناك قواعد إجرائية يُضمن معها حسن 
تصرف الناظرء فقيام ناظر الوقف بأعمال التغيير أو التبديل يعد صورة من صور 
الاعتداء على الوقف المنهى dis‏ وهذا يبين خطورة تعريض الوقف للتبديل('. 

ورلا يعد "نوع "الآدارة وعدي الأحاثة مين حانت كتير مق نظار తతత!‏ 
الأسباب الأساسية لضياع أمواله وخرابهاء وهي التي أدت إلى إهمال الأعيان 
الموقوفة. وعدم الحفاظ عليها؛ لفقدان الدافع الذاتي في رعاية هذه Moke‏ 
గ్ర)‏ فضيلة الشيخ عبد الله بن خنينء الفتوى السابقة. 


(۲) د. محمد بن أحمد صالح الصالح: الوقف في الشريعة الإسلامية وأثره في تنمية المجتمع؛ مكتبة 
...= ط١,‏ 577 اه ۲۰۰۱م ص۰۹٠۲‏ . 


YA 


య‏ و ع 
المبحث الأول: تاريخ الأوقاف وأسبابُ اغتصابها 2 مصرٌ 


وهو ما ssi‏ إلى خراب أعيان الوقف واندثارها؛ لعدم إعمارها بعد طول الزمن 
أو كثرة الانتفاع بها . 

ومن الأمثلة على سوء إدارة الوقف: أزمة أراضي الأوقاف بمحافظة «الغربية» 
والتي تدور ما بين أراض تحاول هيئة الأوقاف استردادها من المزارعين الذين 
ము!‏ مق క.‏ اشن 'قومتها وزؤازة الأوقاف للوولة ము‏ تاكن 
عليها للشباب؛ مما أدَّى إلى حدوث ప‏ وصدام بين الدولة والمزارعين من Ago‏ 
وبين هيئة الأوقاف والمزارعين من جهة أخرى. 

وكان من الأسباب المباشرة لهذا الإهمال ما تقوم به الإدارة الحكومية في بعض 
اكول من ضم م الأسؤال الوقفية الاستكمازية ا ال ی طانا أن bial‏ 
الخاصّة JG‏ منها غير معروفة(©. 

؟. عدم مراعاة الشروط الشرعية لاستبدال أعيان الوقف: 


والاستبدال هو إخراج العين الموقوفة عن جهة وقفها؛ ببيعها وشراء عين أخرى تكون 
وقمًا بدلهاء فهو في حقيقته إحداث تصرّف أو تغيير في عين من أعيان الوقف توافرت 
بحقها شروط الاستبدال التي حدّدما الفقهاء؛ ببيعها بالطرق القانونية وشراء:غين أخرى 
yes‏ بزلا مها و ذلك وه دار و لأموال ارک 
సును RET E,‏ 
الأوقاف بالعاهرة قد تمت كسيد اسشا علق MIEN‏ كرت بها ات 
لفاو ا دو الامو هان السطان «العورى مباشرة إلى داك shal‏ 
ఉపమ RAE పము GEN A‏ 
«واسعة بن Mailed‏ 
rf prep)‏ نكت الشركة సమము సబ‏ 
న.‏ 
(؟) د.جمال الخولي: الاستبدال واغتصاب الأوقاف.. دراسة وثائقية: دار الثقافة العلمية؛ الإسكندرية, 


ప్రజ 
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తు సము ME ee‏ فلي إدائة شتوو الوق قلطا 
ار ا كرض عليه ديع أموال عدينة فين آمو تاوف సల‏ 
استبدالهاء فقد أعطى القانون رقم ۲۷١‏ لسنة 509١م‏ -الصادر بتنظيم وزارة الأوقاف 
للجنة شؤون الأوقاف- الاختصاص بالفصل في طلبات البدل والاستبدال في الوقف 
بغير طريق الرجوع إلى المحكمةء وقد تم نقل هذا الاختصاص إلى هيئة الأوقاف 
ومجلس وكلاء وزارة الأوقاف بموجب المادة الثالثة من القرار بقانون رقم ۸٠‏ لسنة 
١م‏ بإنشاء هيئة الأوقاف المصرية. 

وكذلك أعطى قانون تنظيم هيئة الأوقاف المصرية رقم ١١4١‏ لسنة ١۱۹۷م‏ للهيئة 
سلطة استبدال أو بيع العقارات بطريق المزاد العلنيء أو عن طريق القيام باستبدال 
أو بيع أموال الوقف بطريق بالممارسة(". 

على أن تأثير الاستبدال على الأوقاف لم يقف عند మా‏ الاستيلاء على الأعيان 
الموقوفة فحسب. بل تعدّاه إلى صور أخرى هي جمع المتولين على الأوقاف لأموال 
البدل وأخذها لأنفسهم بتقادم الزمن وعدم وجود مطالب! أو أن يكون الناظر ذا 
స్తు‏ تصق مى :ريم الوق الكرنهم ضعاها او راا مكان من الاس من 
يستبدل بإذن القاضي ثم يأكل الثمن» حيث لايُسأل عما يفعل وعما يرتكب وعما 
يأكل بالباطل7! 

وعملية استبدال الوقف تعد تصرمًا فيه ما فيه من الجرأة. ولكنها لا بأس بها 
إذا قَيّدت بشروط, وحُدَّدت بضوابط؛ وخضعت لرقابة جهة رقابية علياء تقوم بدور 
المدقق على إجراءات عملية الاستبدال؛ وهذه الجهة الرقابية تكون تابعة لهيئة ديوان 
الرقابة المالية المختصّة بمراجعة عمل الدوائر الحكومية وتدقيقه؛ وما في حكمها 


గ)‏ المادة ١١‏ من القرار بقانون رقم ٠١١١‏ لسنة 15177م؛ بتنظيم العمل بهيئة الأوقاف المصرية, 
والمعدلة بقرار رئيس الجمهورية رقم dud ٤‏ اذام ونر الجر نة ارت العدد الأول في 


. ۲۲٤ص زهرة: استبدال الموقوف. مرجع سابق»‎ మ الشيخ محمد‎ (గ) 
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من القطاع المختلط» مع ضرورة استحداث قسم بهيئات استثمار الأوقاف؛ يعنى 
بالاستبدال لدراسة حالات الأوقاف التي a‏ فده لقند OE‏ 

۳. عدم مراعاة بعض الجوانب القانونية والشرعية 2 صياغة العقود والتصرفات 

المتعلقة بالوقف: 

مق الا ساب القن د هللادسا على أموال BHR లు‏ ضحت با فة العمرد 
والتصرفات المتعلقة بالوقف؛ سواء من حيث عدم النص على الضمانات الكافية 
لحماية أموال الوقف. آم التساهل في وضع الشروط الجزائية لصالح الوقف» مما 
كان بالغ SY‏ سلبًا على الأملاك الوقفية؛ في محاولة تملكهاء ووضع اليد عليهاء 
وترتيب حقوق عينية عليهاء دون الرجوع إلى الجهات المسؤولة عن حماية الوقف(). 

والمقصود بالتصرفات في صلب هذا الموضوع: کل التصرفات التي ترد على 
الآملاك الوقفية؛ سواء كانت تقع على أصله بمفهومها المادي والقانونيء أم كانت 
واقعة على حق الانتفاع به. مركزين على الأملاك العقارية. 

وحفاظا على الوقف ذهب فقهاء الشريعة الإسلامية إلى منع التصرف في أصل 
الوقف؛ سواء كان تصرفا ماديا أو قانونيًا؛ لأن نقل ملكية العين الموقوفة للغير يؤدي إلى 
إنهاء الغرض الذي Gal‏ من آجلهء وهو تحقيق المنفعة للعباد والقربة إلى الله عز وجل. 

.٤‏ صدور بعض القرارات الوزارية ద్వయ!‏ بالوقف وتسبّبت 2 ضياعه: 

من الأسباب التي أدت إلى تبديد أموال الوقف صدور بعض القرارات الوزارية 
المتسرعة وغير المدروسة؛ التي ఆప!‏ إلى الاستيلاء على أجزاء كبيرة من أعيان 


త్త 


الوقف» ولم تحقق المحافظة عليهاء ومن أمثلة هذه القرارات ما يأتى: 


)1( د. إبراهيم عبد اللطيف إبراهيم العُبيدي: استبدال الوقف.. رؤية شرعية اقتصادية قانونية: دائرة 
الشؤون الإسلامية والعمل الخيري؛ دبي» الإمارات العربية المتحدة, مركز البحوث, ط١ 57١‏ اه/ 
۹م ص۱۳۱ ۱۳۲ . 

(۲) د .جمال الخولي: الاستبدال واغتصاب الأوقاف.. دراسة وثائقية. ص۷۳ وما بعدها. 
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أ. القرار الوزاري رقم 18 لسنة 1518م: الصادر عن وزارة الأوقاف وشؤون الأزهر, 
بشأن اللائحة التنفيذية للقانون رقم ٤٤‏ لسنة 1977م؛ حيث نصّت المادة الأولى 
منه على تشكيل لجان تسمى «لجان حصر الأعيان الموقوفة»؛ من الأطيان الزراعية 
والمباني والأراضي الفضاءء وذلك تمهيدًا لتسليمها إلى الهيئة العامة للإصلاح 
الزراعي. كما نصّت المادة الثالثة من هذا القرار على أن «تقوم لجان الحصر 
والتسليم بمجرد انتهاء لجان المراجعة من عملها بتسليم الهيئة العامة للاصلاح 
الزراعي -بحضور مندوبين عن الهيئة- الأطيان الزراعية التي تقع خارج كردون 
المدن؛ سواء أكانت موقوفة على جهات البر الخاصة:؛ أو كانت مما انتهى فيه الوقف. 
كما تقوم لجان الحصر بتسليم المباني الاستغلالية والأراضي الفضاء والأراضي 
الزراعية التي تقع داخل كردون المدن إلى المجالس المحلية التي تقع هذه الأعيان في 
వృష‏ اختضاضها»وذلك حضوو متدوبيق غن هذه المجالش glist‏ 
كما అడు‏ المواد من الخامسة حتى الحادية عشرة من القرار الوزاري نفسه 
على استبدال أموال الوقف التي تم تسليمها للهيئة العامة للاصلاح الزراعي 
والمختالشق المحلية :المحافظات: فك آلادة السادسة مق JE‏ على Sl‏ 
లం‏ فاه ا عياف ف اتر ا 
إلى المجالس المحلية. طبقًا لأحكام القانون رقم ٤٤‏ لسنة ١١۹٠م‏ ولائحته 
యము పటు!‏ و سل فور 
as‏ ا సుమ టు Ea‏ 
أعيان الوقف من الخيرات». 
హల సుతు! SST ఉని‏ 
VAY‏ قد ساهم بدور كبير في ضياع أموال الوقف وإهدارها؛ لأنه بدلا من 
ఎ పము! les‏ أمواك ga Salis!‏ المحلية والإصلاح الزراعي نجده 
فتح باب الاستبدال على مصراعيه؛ مما ترتب عليه التعدي على أموال الوقف 


في صورة قرارات وزارية ونصوص فانونية . 


YY. 
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ب. وفي عام 9١٠٠م‏ صدر قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1١807‏ لسنة 9١٠٠م؛‏ 
بشأن فض المنازعات الخاصّة بهيئة الأوقاف المصريةء والذي كان يعطي 
للمحافظين ولاية كاملة على أراضي الأوقاف على مستوى الجمهوريةء ويعطي 
لهم Goll‏ في التدخل للتصالح وفض المنازعات المتعلقة بأموال الوقف. وساهم 
في استمرار ظاهرة التعدي على الأوقاف. وهذا الأمر كان مخالمًا للقانون, 
ومجحمًا بحقوق هيئة الأوقاف وأعيان الوقف الخيري. 


وقد تم الطعن على هذا القرار. وصدر حكم من محكمة القضاء الإداري ب«كفر 
الشيخ» بإلغاء القرار؛ لمخالفته لقوانين الوقف. وتم بالفعل إيجار الأرض للناس 
الموجودين على أرض الوقف؛ مثال: وقف «مصطفى عبد المثان» فى محافظة «كفر 
الشيخ» ويدؤوا بالفعل في ممارسة نشاطهم؛ سواء كان زراعة أم مزارع سمكية 
وغيرهاء بعد أن كان قد تم منعهم من قبل المحافظ, وتقوم الهيئة بإيجار الأرض 
بسعر مقبول» ولكن لا تستبدلها على الإطلاقء ويكون الإيجار لمدة ۲ سنواتء وإذا 
ثبت جديتهم في الاستثمار يتم التجديد لهم(". 

واللافت للنظر في قرار مجلس الوزراء المشار إليه أنه بدلا من إصرار الدولة 
على استرداد أموال الوقف التي وضع الأهالي أيديهم عليها؛ نجد القرار الصادر 
عن مجلس الوزراء ينص على التصالح مع واضعي اليد! من خلال إبرام عقود إيجار 
معهم لمدد مختلفةء يتم تجديدها وفقا لتدخلات أصحاب المصالح ونفوذهم. 

ه. قيام هيئة الأوقاف المصرية باستبدال أموال الوقف وبيعها بطريق الممارسة: 


الاه SS‏ الوقن وهو منادلة و 
بغيرهاء أو بيعها والشراء بثمنها le‏ أخرى تكون وققًا بدلا gis‏ وعند صدور 
القرار بقانون رقم ١١4١‏ لسنة 1977م بتنظيم العمل بهيئة الأوقاف المصرية؛ أعطى 


بموقع الأهرام الرقميء -http://digital.ah[am.o[g.eg/a[ticles مك١١١/ 1/ ٠١‏ 
గ్రా‏ د.جمال الخولي: الاستبدال واغتصاب الأوقاف. مرجع سابق» ص۲۲ . 
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للهيتة سلطة استبدال أموال الوقف بطريق البيع بطريق الممارسة للفئات الواردة 
بالقانون؛ فنصت المادة ١١‏ من هذا القانون على أنه: 

«وكذلك لها استبدال أو بيع العقارات بطريق المزاد العلني؛ ويجوز للهيئة الاستبدال 
أو البيع بالممارسة في الأحوال الآتية: గ)‏ للمُلاّك على الشيوع في العقارات التي بها 
టం (nt‏ خرف 
الأراضي الفضاء أو واضعي اليد عليها الذين أقاموا عليها مباني لأكثر من خمس عشرة 
سنة. (ج) لمستأجري الوحدات السكنية بعمارات الأوقاف بالنسبة للوحدات المؤجّرة لهم. 
)3( لمستأجري الأراضي الزراعية للمساحات المتناثرة التي لا تزيد గేం‏ منها على ثلاثة 
أفدنة. (ه) للجهات الحكوميةء والهيئات العامة. وشركات القطاع alll‏ والشركات 
والبنوك التي تسهم فيها الهيئة؛ بالنسبة لما يلزمها من أراض وأعيان لاتخاذها مقارًا لها 
أو لإقامة مشروع مشترك بين الهيئة والبنوك التي تتعامل وذمًا RAS) ya‏ 

తటి! (ము‏ وغيرة مين القوانيق السايقة gle‏ صدوره تؤكد وقوع التعدي على 
أموال الوقف من خلال النصوص القانونية التشريعية؛ لأنه منح للأفراد فرصة 
ذهبية لتملك أموال الوقف دون مشقة؛ لمجرد أن يكون الشخص مستأجرًا لوحدة 
سكنية بعمارات الأوقاف. أو واضعًا يده على عين من أعيان الوقف» وهذا في حد 
ذاته يتعارض مع الحماية التي قرَّرها القانون المدني لأموال الوقف الخيري في المادة 
dis ٠‏ بعدم جواز تملكه بالتقادم الطويل. 

ను పుట ارقا‎ Lee Pern 
قانونية لواضعي اليد على ملكية الوقف. وسهّل لهم طريقا لتملك أموال الوقف» وأدى‎ 
ذلك إلى ضياع مساحات كبيرة من الوقف؛ بسبب الاستيلاء على أعيانه بوضع اليد.‎ 

كما أجاز هذا القانون لهيئة الأوقاف المصرية بيع أو استبدال أعيان الوقف 
لصالح الجهات الحكومية والهيئات العامة وشركات القطاع العام والبنوك دون రా‏ 
أقصى! ولمبرر غير منطقي؛ وهو قيام هذه الجهات باتخاذها مقارًا لهاء أو لإقامة 
مشروع مشترك عليها مع الهيئة! 


Ye 
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الفرع الثاني: أسباب من خارج مؤسسة الوقف: 

.١‏ كثرة حالات التعدي على أموال الوقف 2 مصر: 

من الأسباب المباشرة لاغتصاب الأوقاف في مصر زيادة حالات التعدي على 
أعيانه بشكل ملحوظ؛ سواء من الأهالي أم من الدولة نفسها ممثلة في جهات 
EEE EN EE E,‏ رف مركي لوقت ركنا 
يتا فشيمًا؛ بخاصّة مع إحجام الناس عن وقف أموالهم؛ بسبب انتشار ظاهرة 
التعدي على أموال الوقف» وعجز الجهات الرسمية عن حمايتها أو استردادها. 

ومن ضور التعدي على الوقف: : الاستيلاء عليه లా...‏ خيرات المالك له 
وهذه الصورة شائعة كل أسف في بعض المجتمعات الإسلاميةء كما a‏ من صور 
الاعتداء على الوقف ا الوقف. وهذا أمر منكر منهي عنه؛ لقوله 
تعالى: ۴ సద్‌ మర్న‏ أن సప‏ المت إل గళ్ల కువ!‏ 

be న 
الوقف ورعايته وإصلاحه كي يبقى صحيحًا منتجّاء يفطي غلاله التي وقف لأجل‎ 
نفعهاء وهذا التساهل من الناظر هو اعتداء؛ فناظر الوقف إما أن يقوم بحماية هذا‎ 
الوقف»هلى:الوجة: الصحيع :وها إن رباخ اها انه ل و أذ قود هده‎ 
యన! المهمة؛ لكي تعين المحكمة ناظرًا آخر على هذا‎ 

وقد تزايدت بشكل ملحوظ حالات التعدي على أموال الأوقاف بعد قيام ثورة ۲٠‏ 
يناير ١١١۲م‏ في مصرء وبخاصّة مع غياب التواجد الأمني والأجهزة الرقابية. وهو 
ما త్రఏ!‏ إلى قيام مجموعة من أصحاب النفوس الضعيفة بالاستيلاء على مساحات 
شاسعة من أراضى الأوقاف الزراعية والبناء عليها! كما قام بعض الأفراد باغتصاب 
الوحدات السكنية التي أنشأتها هيئة الأوقاف في إطار المشروع القومي للاسكان 
)1( سورة النساء: الآية OA‏ 


)۲( فتوى فضيلة الشيخ عبد الله بن خنبنء منشورة بمجلة «الاقتصادية» بتاريخ Yo‏ إبريل ۸ °‘ 
العدد رقم .O01°‏ 
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ببعض المحافظات» وقد وصلت حالات التعدي في هذا الوقت إلى حوالي ٠٠٠‏ 
حالة తత‏ على أراضي الأوقاف! فالمشكلة لم تقتصر على الاستيلاء على الأراضي 
ము‏ إن لنتاء لديا స EE N సుయ‏ 

فعلى سبيل المثال: في محافظة «الإسكندرية» تعرّضت أراضي الأوقاف لحملة 
نهب وسرقة قبل ثورة يناير ١٠١۲م‏ وبعدهاء وتم شراء أراضيها بأبخس الأثمانء 
تخد ف ప తు‏ بالأوقاف! STN eT WE‏ 
بأراضي الأوقاف على الورق» كما تم تبديل శైవ‏ خاصّة بالأجانب بملكيتهم لأراض 
تتبع الأوقاف. أو تأجيرهم لها بحجج جديدة ة للسرقة! وإن أكثر فترة تم نهب أراضي 
الأوقاف فيها عندما ددر قرار من د . «أحمد نظيف» رئيس يس الوزراء بتبعية أراضي 
పటాల SE‏ الو فة BE SEN AT‏ فاا ن 
عام» مرت خلاله أراضي الأوقاف بكثير من التعديات؛ منها ٠٠١‏ فدان بمنطقة 
Mh pore en),‏ ل sU‏ فظن 
الانفلات الأمني”) 


وجاء في بيان لرئيس هيئة الأوقاف المصرية في الحكومة المشكلة آنذاك عام 
أن معظم أصول هيكة الأوقاف مغتصبة» وأراضيها مسروفة» وخارج ولايتهاء وأن 
إجمالى ما تديره الهيئة حاليًا هو فقط 4,0 مليار جنيهء وهذا يمثل 0 فقط من 
أصولها! وأن الهيئة لديها ٠١‏ ألف De olde‏ بعقود إيجار من هيئة الأوقاف. 
وتسعى لإعادة استغلالها بشكل eer‏ أو رفع فيمتها الايجارية بما يتناسب مع 
الأسعار الحالية لإيجار الأراضي الزراعية؛ كما أن الهيئة لديها ٠٠١١‏ ألف فدان 


)1( تصريحات د. عبد الله الحسيني (وزير الأوقاف المصري في حكومة ما بعد ثورة يناير ١١١5م)»‏ 
في حوار مع جريدة «المصري اليوم», منشور بعددها الصادر في aT} TESTALS‏ 

గ్రొ‏ د. طارق القيعي (رئيس المجلس المحلي لمحافظة الإسكندرية وعميد كلية الزراعة السابق)»ء في 
مقال له منشور بجريدة «المساء» بتاريخ ۸/ 21 aT 1Y‏ 


۳1 


య‏ و ع 
المبحث الأول: تاريخ الأوقاف وأسبابُ اغتصابها 2 مصرٌ 


بطول الساحل الشماليء لكنها غير قادرة على استثمارها؛ بسبب اغتصابها ووضع 
اليد عليها من جانب البعض!"! 

ولذلك طالب وزير الأوقاف بسرعة اتخاذ الإجراءات الحاسمة تجاه التعديات 
على أراضي NEN‏ كما كلف ركس سكين إذارة منقة SES‏ 
بتشكيل لجان وتفعيلهاء للقيام بعمليات الحصر والأرشفة والتوثيق ومتابعة القضايا 
وإزالة التعديات على أرض الهيئةء ولجنة خاصّة لمتابعة عمليات الاستبدال والتمليك. 
وإدارة خاصّة للأرشفة الإلكترونية؛ وذلك تمهيدًا لإزالة التعديات على أراضي 
الأوقافء ومنها على سبيل المثال: إزالة التعدي الواقع على «مزرعة المطرية» بمحافظة 
«القاهرة». على مساحة 05 فدان» تابعة لهيئة الأوقاف المصرية". 

ونتيجة لهذه الظروف المحيطة بالأعيان الموقوفة وقع التعدي على أموال الوقف. 
ويرجع ذلك لأسباب مختلفة؛ منها ما يرجع إلى الوقف ذاته؛ أو إلى القائمين على إدارتهء 
وأخرى ترجع إلى القيام بتصرفات تتعلق بأصله. aay‏ ملكيته؛ أو بطرق الانتفاع به. 


.٣‏ ضعف الرقاية الإدارية والقضائية على مؤسسة الوقف: 


పసు RT‏ لكا بجلا على لمان 
هذا الجهاز؛ المتمثل في وزارة الأوقاف وفروعها المنتشرة بالمحافظات» ولن يتحقّق 
A AEN RENEE‏ | عمال الو EGE‏ 
الأذاري పుటి‏ الوقت» .واكمظة قى كلمن وزارة الأوقاف وهيكة الأوقاف aut‏ 
తుని‏ لشب وهل Jee దము‏ او تاميزنا 
في التعدي على أمواله من عدمه؟ 


)1( د. أسامة كامل (رئيس هيئة الأوقاف في الحكومة المشكلة بعد إجراء الانتخابات الرئاسية 
(aT ٠۲١‏ في حوار عن أموال الوقف» منشور بجريدة «المصري اليوم»» بعددها الصادر يوم الثلاثاء 
6 يناير aT‏ 

వట టి م. صلاح الجنيدي (رئيس مجلس إدارة هيئة الأوقاف المصرية في الحكومة‎ గ్రా 
ATT /٠١ /4 معه منشور بجريدة «الأهرام» بتاريخ‎ 


۲۷ 


استردادُ الأوقاف المغتصبة.. المعوّقات والآ لآلياتٌ (حالة جمهورية مصرّ العربية) 


ولعل من الأسباب التى دفعت بعض الدول إلى التنظيم الحكومي لإدارة الأوقاف؛ 
كثرة التجاوزات التي وفعت من النظار والمتولين لشؤون الوقف» وص ضعفهم في كثير من 
الأحيان عن حماية أملاك الأوقاف تجاه المتسلطين؛ مما دفع الحكومة إلى تولي أمر 
الوق تفده ONL.‏ لهات علي NEEL‏ 
أو Gps‏ تبقئ من آوقاف استثمارية إلى القطاعات الحكومية ذات العلاقة. 

و ప‏ ا وهو ها ترد 
عليه ضعف الردع الخاص بالقائمين على شؤون الوقفء وبالتالي تكرار المخالفات 
الإدارية والماليةء التي يكون لها بالغ الأثر في مساعدة أصحاب النفوس الضعيفة 
في سرفة اا ee‏ ج الوفف, ومن تم التعدي على أمواله. وضياع الكثير من 
lo |‏ بخاصّة مع E‏ هؤلاء إخفاء مستندات الوقف؛ لكى لو تتمكن الوزارة من 
الا فن ee‏ سه ]و తపు er‏ اة عا هه 

وتتطلب الرقابة ఇకా‏ لوكي حصيو e‏ يع أعمال إدارة أموال الوقف واستثمارها 
لمراجعة وتفتيش دوري من قبل المحكمة المختصّة بشؤون الوقف» ومراجعة والتصرفات 
المتعلقة 57 ولو کان الوقف تحت نظارة وزارة الأوقاف وهذا يشكل مرافية فضائية 
مستمرة على أعمال ا وي ا وه كل القضاء لإصلاح ما سوك ప‏ 
Ey‏ عافن تال الوق أو الجياك الأدارنة الماك على సస!‏ 


۳. الاستيلاء الحكومي على مساحات من أملاك الأوقاف ولم ترد للوزارة: 

يعد الاستيلاء على أراضي الوقف -قديمًا وحدينًا- من Lal‏ وأخطر أسباب 
تبديد أعيانه. بخاصّة عند محاولة البعض تملك أراضي أو عقارات الوقف بعقود 
త సములు ఈ‏ بزاع اننا అంతా‏ 
كبيرة من أراضي الوقف بسبب الاستيلاء عليها بوضع اليد» وبدون سند قانوني, 
టు‏ التندي يشكل واا مريرًا لأموان الوقت: وهو ها ضر نه مال وزير الآوقاف 


. ۲۸٤ص د. منذر قحف: الوقف الإسلامي.. تطوره وتنميته وإدارته» دار الفكرء دمشق» ۲۰۰۰م‎ )١( 


۸ 


య‏ و ع 
المبحث الأول: تاريخ الأوقاف وأسبابُ اغتصابها 2 مصرٌ 


المصري بقوله: «إن المساحات التي تم الاستيلاء عليها من أراضي الأوقاف منذ 
(యొ‏ امات تلفت Ua‏ وقلافين యిట!‏ 
وتبدو العلاقة بين بناء مؤسسات الدولة الحديثة من ناحيةء ورغبة الدولة في 
إخضاع الأوقاف لسيطرتها من ناحية أخرى.. علاقة طردية؛ إذ كلما تقدّمت عمليات 
بناء الدولة خطوة؛ زاد ميلها نحو الرغبة في السيطرة على الأوقاف! وتطورت آلياتها 
لتحقيق هذه السيطرة؛ من الإدارةء إلى التشريع» إلى التسييس» وتفسير ذلك يكمن في 
النزعة المركزية للدولة الحديثة؛ والتي لا تتقبّل النزعة اللامركزية لنظام الأوقاف. 
فعلى سبيل المثال: في محافظة «البحيرة» قامت وزارة الأوقاف بتأجير مساحة ثلاثة 
تسن كد మతము పు‏ وو لاز تافل ప‏ فا ااه 
هذه المساحة آنذاك لفرع «جامعة الإسكندرية» ب«البحيرة» لاقامة منشآتهاء وتضمّن قرار 
التخصيص أن تتم الأعمال بعد نقل الحيازة والتكليف. إلا أن وزارة التعليم العالي قامت 
بتنفيذ الأعمال دون ذلك! وقد تجاوزت قيمة الأرض وقتها ٠١‏ مليون جنيه!". 
ومن آكثر الجهات الحكومية التي كان لها دور واضح في الاستيلاء على أراضي 
الأوقاف الهيئة العامة للاصلاح الزراعي؛ والمحليات التابعة للمحافظات؛ فقد قامتا 
منذ عام 577١م‏ بالاستيلاء على أراضي الأوقاف وكأنها ملكية దట‏ يمكن نزعها! وتم 
توزيعها على المواطنين؛ على الرغم من أن هذه الأراضي أراضي أوقاف للمسلمين؛ 
وهي ملكيات خاصّة؛ وتم وقفها لأغراض محددة: ولهيئة الأوقاف المصرية لدى هيئة 
الإصلاح الزراعي ما يقارب £0 آلف olde‏ قيمتها الدفترية ۲ مليار جنيه؛ أي تساوي 
الآن ما يتجاوز ٠٠١‏ مليار جنيه. 
)١(‏ تصريح صحفي ل د. محمود حمدي زقزوق (وزير الأوقاف الأسبق). منشور بجريدة «المصريون» 
العدد الصادر بتاريخ 50/ /١‏ ١٠١۲م.‏ 
గ్ర‏ د. إبراهيم البيومي غانم: الأوقاف والسياسة في مصرء مرجع سابق» ص584. 
(గ్ర)‏ كارم قنطوش: مقال بعنوان: تعديات بالجملة في «البحيرة» منشور بجريدة المساء بتاريخ // 7/ 
١5م‏ مما حدا بالأوقاف إقامة دعوى قضائية بمحكمة القضاء الإداري ب»الإسكندرية»؛ لإلغاء 
قرار التخصيصء ودعوى أخرى للمطالبة بقيمة الأرض التي تتجاوز ؟١‏ مليون جنيه. 


ya 


استردادُ الأوقاف المغتصبة.. المعوّقات والآ لآلياتٌ (حالة جمهورية مصرّ العربية) 


فقد ف الإصلاح الزراعي -بناء على القرار بقانون رقم ٤٤‏ لسنة 11577" 
مساحات واسعة من أراضي الوقف, تبلغ ۲۲۹ آلف فدان» وقام برد ٠١6‏ آلاف فدان 
فقط من هذه المساحات. أما المساحات المتبقية وقدرها ٠٠١‏ ألف فدان؛ فقد قام 
الإصلاح الزراعي بتوزيع ما يقرب من ٠١‏ ألف فدان منها على الفلاحين؛ addy‏ الوثائق 
الدالة على ذلك ويتبقى حوالي ٤١‏ ألف فدان من الأطيان الزراعية لا يعرف الإصلاح 
الزراعي حتى الآن أين هذه الأراضي! ولا توجد لديه وثائق تمليك عن هذه الأعيان. 

وترتب على تسليم أعيان الوقف التي كانت تديرها وزارة الأوقاف إلى الهيئة 
العامة للاصلاح الزراعي والمجالس المحلية ily‏ على هذا القانون؛ ضعف إنتاج تلك 
الأعيان وتخريبها وضآلة ريعها والاستيلاء عليها في أكثر الحالات بمعرفة العاملين 
بهذه الجهات والمتواطئين معهم من Jal‏ الانحرافء بل ترتب عليه الاستيلاء على 
الأعيان ذاتها في بعض الأحيانء وتغيير معالمهاء وترتيب حقوق للغير عليها دون وجه 
> وبالمخالفة للقانون وضاعت من ثم حقوق المستحقين فيها". 

وقد استدعى هذا الواقع المرير تدخل المسؤولين بالجهات الرسمية بالدولة؛ لاسترجاع 
هذه الأملاك. ونزعها ممن استولوا عليهاء حتى ولو قام المتعدي بإجراء التغيير في 
الوقك4فإن ذلك يعد త‏ يدن إبطاله من الناحية الماذية؛ ولذلك صرح معالن وزير 
الأوقاف الأسبق -عام ١١١5م-‏ بأن الرئيس الراحل «محمد أنور السادات» قام في عام 
ام هة الأؤقاف؛ لاست راح هذه అరి‏ الت تم الا علا ولكق 
لم يتم حتى الآن استرجاع سوى ٠٠١‏ فدان فقط من أراضي الأوقاف الضائعة! وصاح 
WIS AE SE‏ 


م٠۹٥۲ لسنة‎ ۱۸١ لسنة 1577م؛ بتسليم أعيان الوقف المنتهي بالقانون رقم‎ ٤٤ القرار بقانون رقم‎ గ) 
إلى الهيئة العامة للاصلاح الزراعي والمجالس المحلية.‎ 

(۲) د. علي عبد الفتاح جبريل: حركة تقنين أحكام الوقف في تاريخ مصر المعاصر» To‏ 155 . 

(۳) رد د. محمود حمدي زقزوق (وزير الأوقاف الأسبق) على بيان عاجل بمجلس الشعب. بتاريخ 6 "/ 
aT YY /١‏ منشور بجريدة «المصریون» بتاريخ ۲۵/ ATT /١‏ 


య‏ و ع 
المبحث الأول: تاريخ الأوقاف وأسبابُ اغتصابها 2 పయత‏ 


المطلبٌ الثالث: معوقات استرداد الأوقاف المغتصبة 


SLES‏ فاق ف سيل العام ا کوان لر 
المغتصبةء ويمكننا حصر هذه المعوقات من وجهة نظرنا في ثلاثة أنواع أساسية؛ 
معوقات إداريةء ومعوقات تشريعيةء ومعوقات إجرائية؛ وفيما يلي نتناول هذه الأنواع 
الكلاثة بشىء من التفصيل. 

الفرع الأول: المعوقات الادارية 2 استرداد أموال الوقف: 

.١‏ تسليم أعيان الوقف إلى جهات متعددة لم تحسن الحفاظ عليه: 

كليم مساحات واسغة من బడసి!‏ الوقف إلى الفيقة العامة للاضلاح الزراعى 
والمجالس المحلية في مصرء واقتطاع نسب كبيرة من ريع تلك الآعيان لصالح هذه 
తపతి!‏ تطبر إدارها نك الأعياة>وصيانتها توهمارتها وره قفا تلك 
సున! a‏ الجا نه en‏ لوقت التو امج ناد 
غل هد టు!‏ 

MESES ENE الور اهن‎ ము! పటము E 
olde م - من وزارة الآوقاف مساحات من الأراضي تبلغ 779 آلف‎ ۲ 
٠٠١١ آلاف فدان فقط من هذه المساحات! وبالتالي فالباقي‎ ٠١5 وقامت برد‎ 
ألف فدان منها على الفلاحينء‎ 7٠١ قامت الهيئة بتوزيع ما يقرب من‎ plas యా! 
ران 2 الف فذاق من الان‎ అతు وق الوفافق الف غ‎ 
الزراعية لا تعرف الهيئة حتى الآن أين هيء ولا توجد لديها وثائق تمليك عن‎ 
هذه الأعيان!‎ 
راجع في ذلك: علي عبد الفتاح جبريلء حركة تقنين أحكام الوقف في تاريخ مصر المعاصر,‎ (1) 

ص۱۳۳ وما بعدها. 


)1( القانون رقم ٤٤‏ لسنة 1577م؛ الصادر بتسليم أعيان الوقف المنتهي بالقانون رقم ١6١‏ لسنة 
۲م إلى الهيئة العامة للاصلاح الزراعي والمجالس المحلية. 


٤١ 


£ ¥ య 
والآلياتٌ (حالة جمهورية مصر العربية)‎ Stl استردادٌ الأوقاف المغتصبة..‎ 


والحدول التالق يوضع اجهالى مسا خات الأواضى الزراصية المزقوفة التي تمتها 
الهيئة العامة للاصلاح الزراعي والمجالس ال محلية من وزارة الأوقاف» وإجمالي ما 
استردّته الوزارة من تلك الأراضي من سنة 1977م إلى سنة ial tA‏ وما تبقى دون 


رذ تح فة HW‏ 


المساحة التي سلمتها وزارة | المساحة التي استردتها المساحة المتبقية دون رد 
الأوقاف إلى الإصلاح الأوقاف من ۱۹۷۳ إلى حتى سنة ۱۹۸۰ 


والمحليات ۹۸۰ 


000۷ ۸ N N 5 ١ NWN | ۷ موقوفة على البر العام‎ - 
AVY 10 Ww | كى ار ااك‎ మయ 
V۹ VY ۹۲۰٦۵ ۱۸ أوقاف مشتركة وأهلية  ۵ر۱۱‎ - 


کا ان مساحات کر అంటు‏ ال امت اداح الزرا عي 
بمعرفة مجالس المحافظات بطريق المزاد العلني وبطريق الممارسة» حيث نصّت المادة 
السادسة من اللائحة التنفيذية للقانون رقم ££ لسنة 957١م‏ على أنه: «بالنسبة 
لاستبدال الأعيان الموقوفة على جهات البر: )١(‏ يكون الاستبدال بالمزايدة العلنية: 
ولا يجوز بالممارسة إلا للهيئات الحكومية والمؤسسات العامة والجمعيات التعاونية 
لبناء المساكن. (۲) يكون الاستبدال بنصف ثمن المثل في الحالات المنصوص عليها 
في المادة العاشرة من القانون رقم ٤٤‏ لسنة AAT‏ 

ويلاحظ أن الأموال الموقوفة التي تديرها هيئة الأوقاف المصرية (చయ! cay‏ 
بالقانون رقم 6١‏ لسنة ۱۹۷۱م؛ كانت عبارة عن: 
١.أموال‏ تحت إدارة لجنة شؤون الأوقاف بوزارة الأوقاف. 
". الأراضي الزراعية الموقوفة على جهات البر العام أو جهات البر الخاصء والتي 

آلت إلى الهيئة العامة للاصلاح الزراعي بموجب القانون رقم ٤٤‏ لسنة AAT‏ 
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.٣‏ أموال الأوقاف الخيرية التي يشترط فيها الواقف النظر لنفسه ولأبنائه من طبقة 
واحدة. 
٤‏ . الأوقاف التي تشرف عليها هيئة أوقاف الأقباط الأرثوذوكس. 
. أموال البدل والأحكار. 
1. سندات الإصلاح الزراعي مقابل الأراضي الزراعية التي تقرّر تسليمها للهيئة 
العامة للاصلاح الزراعي بموجب القانون رقم YOY‏ لسنة 501ام. 
لقيو ةما తపు సస‏ رك సుల) LE‏ 
إلا أنه عندما صدر قانون إنشاء الهيئة رقم As‏ لسنة ia) AV)‏ نص في مادته الثانية 
على أن تختص الهيئة بإدارة الأموال الوقفية واستثمارها في البنود )١(‏ و(0) و(1) 
و(۷) فقطء أما الأموال الباقية فتظل كما هي تحت يد الجهات التي تديرهاء وبخاصّة 
الأموال الواردة في البند رقم (۲)؛ وهي الأراضي الزراعية الموقوفة على جهات البر 
العام أو جهات البر الخاصء والتي آلت إلى الهيئة العامة للاصلاح الزراعي بموجب 
القانون رقم ££ لسنة a) TY‏ وهو ما يفرغ قانون الهيئة من مضمونه! فقد بقيت 
مساحات كبيرة من أراضي الوقف الزراعية تحت يد الإصلاح الزراعي. 
وبالرغم من صدور القانون رقم ٤١‏ لسنة 1977م؛ بشأن رد الأراضي الزراعية 
الموقوفة على جهات البر العام والخاص إلى وزارة الأوقاف» وهو الذي తె‏ استرداد 
الأراضي الزراعية التابعة للوقف الخيريء والتي كانت قد تسلمتها الهيئة العامة 
للاصلاح الزراعي» ولم يتم التصرف فيها وتوزيعها على الفلاحين» وكذا استرداد 
العقارات والأراضي التي كانت قد تسلمتها المجالس المحلية. وضرورة تسليمها إلى 
الهيئة العامة للأوقاف. مع تقدير قيمة ما تم التصرف die‏ من أراض وعقارات.. 
بالرغم من ذلك إلا أنه ما زالت عملية استرداد هذه الأموال لم تتم بصورة كاملة 
حتى الآن؛ بالرغم من مرور أكثر من ثلاثين lle‏ على صدور هذا القانون! وهو ما 
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يؤكد ضياع مساحات كبيرة من أموال الوقف. والتصرف فيهاء وسط الفساد الإداري 
المتراكم في المحليات والمحافظات على مدى سنوات متتالية. 


وقد فسّرت الجمعية العمومية لقسميّ الفتوى والتشريع ب«مجلس الدولة» 
المصري عبارة: «التي لم يتم التصرف فيها» الواردة في ال مادة الأولى من القانون 
కళ్ళు‏ رار ی ا ر کی الف الع lo‏ 
بقولها: التصرف المقصود في هذا النص ينصرف إلى الأراضي التي بيعت إلى 
الجهات الحكومية والأفرادء طبقًا لحكم المادة العاشرة مكرر من المرسوم بقانون رقم 
٨۸‏ لسنة 1107م في شأن الإصلاح الزراعي» ولو لم تسجل هذه التصرفات؛ oly‏ 
أطيآن الوؤقف محل النزاع تداخلت من مساحات اشرو رقم 54 slat dps‏ 
بتخصيصها قرار من وزارة الحربيةء وأنه أعقب ذلك صدور القرار رقم 087 బ్రమ!‏ 
١‏ / 1977م من رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للإصلاح الزراعي -بوصفها 
الجهة التي تدير هذه الأطيان- بتخصيص هذه الأطيان للمشروع OO Stl‏ 

ولذلك ستظل الملفات متشابكة بين هيئتي الأوقاف المصرية والإصلاح الزراعي؛ 
oY‏ أصحاب المظالم هم صغار الفلاحين الذين وزعت عليهم أراضي الإصلاح 
الزراعي» ثم లప్‌‏ وفقا للقانون رقم 27 لسنة ١۹۷٠م‏ واستثنيت الأراضي التي تم 
التصرف فيها من قبل هيئة الإصلاح الزراعي» وتم عمل محاضر تسليم للأراضي 
ال لمك ا ره فيه ار ن أن هناك تمان واا كرت كل مهات 
الأوقاف لدى الإصلاح الزراعيا”. 


)1( فتوى رقم OAV‏ بتاريخ ۲۵/ /٠١‏ ٩۱۹۷م‏ ملف رقم (57/ 7/ 511) (VV)‏ جلسة ۷ من أكتوبر 
سنة V1‏ |( مجموعة المبادئ القانونية التي تضمّنتها فتاوى الجمعية العمومية لقسميّ الفتوى 
والتشريع. السنتان الثلاثون والحادية والثلاثون» (أول أكتوبر سنة pV AYO‏ إلى آخر سبتمبر سنة 
۷م)» ص٤٥۱‏ . 

(۲) م. زكريا مصطفى هلال (رئيس هيئة الإصلاح الزراعي)؛ في تصريح له منشور ببوابة الأهرام 
వ.‏ 
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؟. الفساد الإداري 2 وزارة الأوقاف وهيئة الأوقاف المصرية: 

وزارة الأوقاف كغيرها من مؤسسات الجهاز الإداري للدولة بها فسادء والمشكلة 
افير تسن فاه الموظف الصغير الذي تقع تحت يده ملفات أعيان الوقف قد 
يكون فاسدًاء وليست المشكلة Lil‏ في كبار الموظفين, بالإضافة إلى فساد بعض 
موظفي الإدارات القانونية بالإدارة المحلية أو الشهر العقاريء الذين يُتاح لهم الاطلاع 
على حجج وقف يمكنهم استغلالها أو التلاعب فيها لصالح واضعي اليد على أعيان 
الوقف. أو من يرغبون في الاستيلاء عليه. 

كما أن هيئة الأوقاف المصرية من أخطر الهيئات التي يتم إدارتها في مصر؛ 
oY‏ بعض المواطنين يحاولون الحصول على حقوق ليست من حقهم من أصول هيئة 
తపు సంతం!‏ لهم كلك الأ سن خلال బ్రా‏ الفيكة من saul aus‏ 
والمرتشين؛ عن طريق التلاعب بملفات الأوقاف أو إجراءات البيع بالمزاد العلني 


لأموال الوقف. 
ونظرًا لأن الإدارة الحكومية تتميز عادة بالمركزية الشديدة: بحيث تدار الأموال 
الاستثمارية للوقف من قبل الوزارة أو الإدارة المركزيةء ولا تتمتع الإدارة الإقليمية 


إلا بصلاحيات Alle‏ كما تخضع للعوامل السياسية؛ مما يضعف القدرة على اتخاذ 
الق وار ا ene‏ وهل و غاد وف و ار టు‏ إل منا يرا على نة 
الإدارة من عوامل الترهل؛ وتراكم العمالة؛ والفساد الإداري؛ مما هو معلوم في إدارة 
القطاع రట!‏ 

ونظرًا لأن الفساد أمر واقع بالفعل في مؤسسة الوقف» فقد اعترف بوجوده 
న.‏ 
نظرًا لظروف العمل؛ ومحاولة البعض الحصول على أراض دون وجه حق للتربح 
من نهلا نه مرك على ن هاف کر امات كبر ةفيق ار ی وه کول فاد 


)\( د . محمد الفاتح محمود بشير المغربى: اقفتصاديات وإدارة ఫల ۲٤٥ص terry)‏ 
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gly‏ وكل طرف يقدم مستندات؛ منها المزورء ومنها السليم؛ وطالب بمساعدة 
المجتمع لمنع سرقة أراضي الأوقاف؛ ونظرًا لخطورة هذا الأمر اتخذ مجلس إدارة 
هيئة الأوقاف المصرية مؤخرًا قررًا بمنع بيع أراضي الأوقاف عن طريق المزاد 
العلني» بحيث يكون التعامل لهذه الأراضي من العرض للاستثمار فقط للمنفعة 
العامة للبلاد»() 

وقد تدخلت الدولة رسميًا وبشكل قانوني؛ لمحاربة هذا الفساد في مؤسسات 
الدولة -ومنها مؤسسة الوقف- من خلال دستور مصر الصادر في عام ATTY‏ 
فنصّت المادة )3١4(‏ على إنشاء «المفوضية الوطنية لمكافحة الفساد». ضمن الأجهزة 
الرقابية المنصوص عليها في الفصل الثاني من الباب الرابع من الدستورء وعلى أن 
gas‏ المفوضية الوظنية لمكافهة Saal]‏ بالعمل غلى مخارية الفساد» ومعالجة 
تضارب المصالح» ونشر قيم النزاهة والشفافية وتحديد معاييرها ... والإشراف على 
الأجهزة المعنية التي يحددها القانون». 

*. عدم وجود إدارة متخصصة يوزارة الأوقاف لاسترداد الوقف المغصوب: 

من الضروري لاسترداد أموال الوقف المغتصبة في محافظات مصر المختلفةء توفير 
حماية حقيقية للأموال الموقوفة؛ من عقارات ومبان وأموال منقولةء وكذا ضرورة 
నతు!‏ عليها من النصي والضياء رهن صل స‏ وك ب ون 
St‏ ذلك إلا من خلال وجود إدارة متخصّصة: مزودة بعناصر قانونية وإدارية 
وهندسية من داخل الوزارة وخارجها؛ بهدف حماية أموال الوقف» فتقوم بحصر 
بياناته. وحفظ سجلاته؛ واتخاذ الإجراءات الإدارية والقانونية لحماية الوقف» وطلب 
إزالة التعدي على أمواله. بحيث لا ية يقتصر الأمر على مجرد تشكيل لجنة مؤقتة أو 
أكثر يتوقف عملها بمجرد تغيير الوزير الذي شكلها. 
)1( د. أسامة bls‏ (رئيس هيئة الأوقاف المصرية): تصريح منشور ببوابة الأهرام» الأربعاء ۲۷/ ۲/ 


١‏ م 
శ్రే (గ‏ مندر قحف: الوقف الإسلامى.. تطوره وتنميته وإدارتهء ص٤۷‏ . 
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ويلاحظ من مطالعة القرار بقانون رقم 14 لسنة ۱۹١۲‏ الصادر بتنظيم وزارة 
الأوقاف؛ أنه మా‏ إدارات الوزارة بتسع إدارات» لا يوجد من بينها إدارة టయ‏ بحماية 
حتى وقت صدور القرار بقانون: فنصت المادة الأولى dis‏ على أنه: «تتكوّن وزارة الأوقاف 
من الإدارات పంటి!‏ والإدارات الآتية: )١(‏ الإدارة العامة للتخطيط. గ్ర‏ الإدارة العامة 
للتدريب. (۳) الإدارة العامة. (ఈ)‏ الإدارة العامة للدعوة والمؤتمرات والزيارات. )0( الإدارة 
العامة للبر والخيرات. (1) إدارة الزراعة. (VY)‏ إدارة الأقسام الهندسية. (۸) إدارة الأملاك 
والأعيان والاستبدال والأحكار. (5) إدارة الأوقاف والمحاسبة والأعمال الشرعية». 

لذلك درى أنه من الضرورى استحداث إدارة تحت مسمى «إدارة حماية الوقف»؛ 
كي تقوم هذه الإدارة بالتعاون مع الإدارات الأخرى داخل الوزارة بحصر أراضي 
الوقف المغتصبة على مستوى الجمهوريةء سواء وقع التعدي من الأفرادء آم من أي 
الوقف على وجه السرعة؛ قبل التصرف فيها أو تغيير معالمهاء وهو ما يتطلب أن 
يكون لهذه الإدارة صفة الضبطية القضائية وصلاحياتها في ممارسة عملهاء وتخضع 
هذه الإدارة لرقابة القضاء المتخصّص فى نظر قضايا أموال الوقف ومنازعاتها". 
وتتم مراجعة أعمالها من خلال الوزير المختص. 

ولعل هذا الضعف الإداري؛ الذي لا تستطيع معه الوزارة استرداد أموالها المنهوبة! 
هما ము‏ و الأوقاف المتاشدة الدولة؛ وظلب حل اجيؤتها کی ستاهدة الوذازة 
لاسشرواد الأموال الى همت :أو الأراض التى اعخصيت من الوقف. الخيري: مؤكدًا 
)1( صدر قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 14 لسنة pl TY‏ وتشر في اللمريدة الرسمية بتاريخ 

VY يناير سنة 577١م: العدد رقم‎ ٤ 
وهو ما نادينا وطالبنا به في أبحاث وندوات سابقة؛ بضرورة وجود قضاء متخصّص في نظر‎ గ్ర) 

قضايا الوقف؛لما فيه من تحقيق الحماية العاجلة» وسرعة الفصل في قضايا الوقف» راجع 


توصيات بحثنا بعنوان: أحكام استبدال الوقف في النظامين المصري والسعوديء مكتبة القانون 
والاقتصاد. ادام 
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AINE الأوقاك دوي افا ك ميرم الأراضي والمعا رابع اك قات‎ ల! 
تم التعدي والاستيلاء عليهاء إلا أن آلوزارة لا تملك سلطة القائون في استرداد‎ 
أملاكها إلا بمساعدة الأجهزة المعنية في الدولةء ولمعالجة هذا الضعف اقترح سيادته‎ 

۲۸۱ على هذه المناشدة من وزير الأوقاف؛ أصدر مجلس الوزراء القرار رقم‎ clay 
لسنة ١٠١۲م بتشكيل لجنة وزارية لاسترداد الأوقاف المنهوبة» وإزالة التعديات الواقعة‎ 
على الوفف, وإعداد مقو خافن ينكلم الأوقاف وحسن إدارتها :يما يتفق مع الدستور‎ 
واتخاد‎ ము! الجديد» واقتراح السياسات المناسبةء ووضع اللوائح المنظمة‎ 
إجراءات استرداد الأوقاف المنهوبة والمتعدّى عليهاء واقتراح ما يلزم لحسن إدارة الوقف‎ 
عند غيابه‎ de الحالي التابع لهيئة الأوقاف» ويرأس اللجنة رئيس مجلس الوزراءء وينوب‎ 
وزير الأوقاف. وتصم في عضويتها وزراء: الأوقاف. والاستثمارء والزراعة. والإسكان؛»‎ 
oh والصناعة والتجارة, والتنمية المحلية» ورئيس هيئة‎ 

.٤‏ عدم وجود حصر كامل لدی وزارة الأوقاف والهيتة بالأوقاف المختصبة: 

من المعوقات الإدارية التي تعوق حركة استرداد أموال الوقف المغتصبة؛ عدم وجود 
حصر كامل لدی وزارة الأوقاف وفروعها المنتشرة بمحافظات الجمهورية أو حتى 
لد هيثة الأرقاق اتر کا ك الرافة عن اعبات الرقت: 

ونعتقد أن عدم وجود هذا الحصر يرجع -من وجهة نظرنا- إلى سبيين؛ هما: 


الأول: عدم تظوير الجهاز الإداري لمؤسسات الوزارة وتحديثه بما يحتاجه الوقف 
من وال واا ی و و 


)1( د. طلعت عفيفي (وزير الأوقاف الأسبق): في حوار منشور بجريدة الدستور الأصليء بتاريخ /٠٠‏ 
لل" 

(గ‏ راجع تفاصيل القرار رقم YAY‏ لسنة సరే క్‌‏ أصدره د . هشام قنديل (رئيس مجلس الوزراء) 
Mere)‏ الرشَمية يم الشديفن المواقق ۷۸ ١1١7١‏ 
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الثاني: عدم توفر الرغبة من جانب المسؤولين في وزارة الأوقاف في فتح هذا 
الملف الشائك. الذي فد يؤدي إلى صدام فانوني وقضائي مع عديد من 
الجهات الحكومية بالدولةء والتى تسيطر على أراض أو عقارات وففية, أو 
وف فا సు ము‏ كرو وفيس هينه పుత్‌‏ 
من المرحلة الأخيرة لحصر التعديات على أملاك الهيئة بمختلف المحافظات إلكترونيًا؛ 
من حيث نوع aa gl‏ وحجم التعدي, ونوعه وبيانات المتعدي عليه والإجراءات التى تم 
اتاد ها عبان :ذلك حفاظا على أموال الهيئة؛ وأن عملية الحصر التي تتم الآن تمثل نوعًا 
الكمبيوتر؛ حتى تكون هناك رؤية واضحة للتعامل مع كل مشكلة على వేయా‏ بخاصة أن 
tl‏ ررق امن اض هار ls‏ امامت اول كله عة ف 
الفرع الثاني: المعوقات التشريعية 2 استرداد أموال الوقف: 
పయి‏ العؤقات الشريحرة لاستردان أموال الوقت العتضية فن مر ن ف 
عدة أمور, نوردها فيما يأتى: 
أولاً: قصور قوانين الوقف الحالية 2 توفير الحماية لأمواله: 
النصوص القانونية المتعلقة بالوقف» رغم ازدياد موجات التعدي على أموال الوقف. 
وهو ما جعلها قاصرة عن تحقيق الحماية القانونية للأوقاف. lang‏ الواقع المؤلم 
యును!‏ من బత!‏ الأوقاف مدن" الستينيات تلفت 1١‏ آلف دان 


51+ استامة كامل رركي WEEN‏ سورك که وف وو رو الأمرام اا 
(గ‏ د. محمود حمدي زقزوق (وزير الأوقاف المصري الأاسبق)ء تصريح صحفي» جريدة «المصريون»» 
العدد الصادر بتاريخ TAL‏ \/ ۱ م. 


లి 


£ 
استردادُ الأوقاف المغتصبة.. المعوّقات والآلياتُ (حالة جمهورية مصر العربية) 


وبالرغم من أن الهدف الحقيقي من إنشاء هيئة الأوقاف المصرية عام ۱۹۷۱م كان 
محاولة تشريعية لاسترجاع أراضي الوقف التي تم الاستيلاء عليها؛ إلا أنه لم يتحقق 
هذا الهدفء ولم يتم استرجاع سوى ٠٠١‏ فدان فقط من أراضي الأوقاف المغتصبة("! 

ومن أوجه القصور التشريعي أيضًا ضعف العقوبات الجنائية في حالات التعدي 
EHUD EIEN le‏ عطي هن BES‏ 
على الوقفء وأداته لدوره» واستثماره وتنميتهء ولا يتأتى ذلك إلا بشمول الحماية 
لكافة الأنشطة والأعمال التي تتصل بالوقف؛ لما لها من دور في الحفاظ على الوقف 
وتأديته لدوره» وردع المعتدين» وتشجيع الأمة على యత!‏ 

ومن أوضح أوجه القصور في الحماية الجنائية لآعيان الوقف؛ ضعف العقوبات 
الجنائية المنصوص عليها بالقوانين المختلفة؛ سواء في حالات الإهمال؛ af‏ التبديد. 
أم الاختلاس الحاصل من القائمين على إدارة شؤون الوقفء af‏ في حالات التعدي 
على ملكيته من جهات حكومية أو أهلية أو أفراد عاديين. 

وقد 53 قانون الوقف المصري مسؤولية ناظر الوقف li‏ إذا اختلس مالاً من 
أموال الوقف أو بدده أو استعملهء وذلك ob‏ نص في المادة (:0) على أنه: أمين على 
مال الوقف؛ سواء كان أعيانه آم ريعه. య్య‏ على وصف يده على مال الوقف بأنها: 

THN OLE SSA LEE మ 
العقوبات» ولا يقبل قوله في الصرف على شؤون الوقف ومصالحه إلا بسند‎ 5 
كتابي؛ ولا يُقبل قوله في تسليم الريع للمستخدمين إلا بسند كتابي أيضّاء وإذا مات‎ 
Mas وورثته مسؤولين‎ cd) مالا من أموال الوقف؛ كانت تركته ضامنة‎ 


)1( رد د. محمود حمدي زقزوق (وزير الأوقاف الأسبق) على بيان عاجل بمجلس الشعب. بتاريخ 
۴4 /١١١1م:‏ منشور بجريدة «المصريون». العدد الصادر بتاريخ ATTY /١ /Y0‏ 

గ్ర)‏ د. عبد القادر محمد أبو العلا: قصور الحماية الجنائية لأعيان الوقف وأثره على اندثاره. بحث 
مقدم إلى مؤتمر الأوقاف الثالث بالمدينة المنوّرة» في الفترة من ۲۷- ۲۹ ربيع الأول؛ 17١‏ اه. 

గ్ర)‏ عطيّة فتحي الويشي: أحكام الوقف وحركة التقنين في دول العالم الإسلامي المعاصر.. حالة 
جمهورية مصر العربيةء نشرته الأمانة العامة للأوقاف بالكويت. سنة ”47 اه 7١٠٠م:‏ ضمن 
سلسلة الدراسات الفائزة في مسابقة الكويت الدولية لأبحاث الوقف (١٠٠٠م).‏ 


య‏ و ع 
المبحث الأول: تاريخ الأوقاف وأسبابُ اغتصابها 2 పయత‏ 


ثانيًا: صدور عديد من التشريعات والقوانين التي ساهمت 2 ضياع أموال الوقف 
والتعدي عليها أو التصرّف فيها لصالح جهات حكومية أو أهلية: 

حيث أعطت هذه التشريعات للجهات الحكومية التصرّف في أموال الوقف؛ سواء 

بالبيع أم الإيجار الرمزي؛ مما తప!‏ إلى ضياع أموال الوقف وتفتيته بين العديد من 
الجهات» ومن هذه التشريعات -على سبيل المثال- ما يأتي: 

أ. نصّت المادة الثانية من القرار بقانون رقم VOY‏ لسنة E‏ 
اللجنة العليا للإصلاح الزراعي سنويًا الأراضي الزراعية التي يتقرّر استبدالها ؛ 
وذلك لتوزيعها وفقا لأحكام المرسوم بقانون رقم IVA‏ لسنة 1507م المشار 
إليه». 

ب. القرار بقانون رقم ٤٤‏ لسنة 577١م‏ بتسليم أعيان الوقف المنتهي بالقانون رقم 
٠‏ لسنة 1507م إلى الهيئة العامة للاصلاح الزراعي والمجالس المحلية. 

ت. اللائحة التنفيذية للقانون رقم ٤٤‏ لسنة al ATTY‏ والصادرة بالقرار الوزاري 
رقم 18 لسنة aA‏ الصادر عن وزارة الأوقاف وشؤون الأزهمر. حيث 
نصّت اللائحة في المواد من الخامسة حتى الحادية عشر على استبدال أموال 
الوقف التي تم تسليمها للهيئة العامة للاصلاح الزراعي والمجالس المحلية 
بالمحافظات» وفقا للقانون رقم tt‏ لسنة 1977م. 

ولا شك بان هذا القرار الصادر باللائحة التنفيذية للقانون رقم ٤٤‏ لسنة 15577م؛ 

قد ساهم بدور كبير في ضياع أموال الوقف وإهدارها أنه يدل عن بحاوكة استرداد 
أموال الوقف من المجالس المحلية والإصلاح الزراعي؛ نجده فتح باب الاستبدال 
على مصراعيه؛ مما ترتّب عليه التعدي على أموال الوقف في صورة قرارات وزارية 
ونصوص قانونية. 


)1( نشرت اللائحة التنفيذية الصادرة بالقرار الوزاري رقم 18 لسنة /151م بالوقائع المصرية؛ بتاريخ 
۷ نوفمبر سنة /197م, العدد رقم TUE‏ 


0) 


استردادُ الأوقاف المغتصبة.. المعوّقَات والآ لآلياتٌ (حالة جمهورية مصرّ العربية) 


డడ‏ عدم تبني السلطة التشريعية بالدولة لمشاكل الوقف والعمل على حلها: 

لشت نان الساظلة التستريدية ف అలు తము‏ 
في مصر؛ قد انشغلت بمنازعات سياسية وخلافات حزبية عن التصدي بقوّة لوضع 
خريطة تشريعية لمواجهة مشكلات الوقف القانونية والإدارية والتنفيذية. بخاصّة 
مع ضعف الجهاز الإداري لمؤسسة الوقف وترهلهء وهو ما ألقى بالعبء الأكبر على 
السلطة القضائية في مواجهة حالات التعدي على الوقف» ومحاولة وقف عمليات 
اتات رالا 

పా‏ ا تو ات ا و ا و كوج وه ف 
وهو ما يلقي بعبء أكبر على السلطة التشريعية في الدولة؛ لإعادة النظر في قوانين 
الوقف برمّتها؛ لتحقيق حماية عاجلة لأموال الوقف من بين أنياب مغتصبيها من 
الأهالي وأصحاب النفوس الضعيفة. 

ఉంచ INSEE Gs‏ نوكت 
بما يتناسب مع تطور دور الوقف في مجالات الاقتصاد والاستثمار والتنمية البشرية 
tees‏ ا ودر حماية الوقف جنائيًا. ولوقف موجات التعدي على أموال 
ا نظرًا لما وا من دور فعّال జే‏ وف الحفاظ على الوقف وتأديته لدوره 
وتحقق الردع العام لكل من تسول له نفسه التعدي على أموال الوقف. بالإضافة إلى 
ضرورة إنشاء قضاء متخصّص في نظر قضايا الوقف ومنازعاته. وهو ما يحقق 
سرعة الفصل فيهاء ويوفر حماية قضائية عاجلة وفاعلة لأموال الوقف. 

الفرع الثالث: المعوقات الإجرائية 2 استرداد أموال الوقف: 

ونقصد بدالمعوقات الإجرائية»: كل بطء أو ضعف في التنفيذ» أو قصور في 
التطبيق: شاب الإجراءات التي ينبغى اتخاذها لاسترداد آموال الوقف وحمايته من 
الجهات الإدارية أو القضائية أو التنفيذية؛ مما كان له بالغ الأثر سلبًا في إمكانية 
استرداد الوقف المغفصوب, وهذه المعوقات الإجرائية نجملها فيما يأتي: 


oY 


య‏ و ع 
المبحث الأول: تاريخ الأوقاف وأسبابُ اغتصابها 2 పయత‏ 


أولاً: قصور إجراءات التنفين القضائي المتعلقة بحماية الوقف: 

ونقصد بإجراءات التنفيذ القضائي» تلك الإجراءات التي تقوم بها الجهات 
القضائية لحماية أموال الوقف؛ سواء صدرت من محاكم موضوعية أو مستعجلة 
أو من قاضي التنفيذء أم كانت مجرد قرارات تحفظية من النيابة العامة: أو جهات 
التحقيق الإداري مع الموظفين بوزارة الأوقاف وفروعها بالمحافظات, أو من آي جهة 
SSN AE] Jaa Als పట EEE LES‏ 
He‏ غا 

ومن أمثلة الإجراءات القضائية والتحفظية: الأوامر على عريضة: والأمر 
بحفظ» وطلب Agel‏ والدعاوى والطلبات المستعجلة بوقف أعمال التعدي التي 
تقع على أراضي الوقف وعقاراته. ودعوى goal pis‏ ودعوى استرداد الحيازة 
لوزارة الأوقاف مرة أخرى. وطلب وضع أموال الوقف المتنازع عليها تحت الحراسة 
القضائية» وطلب القسمة وتوزيع ريع الوقف بين المستحقين. 

ويرجع قصور إجراءات التنفيذ القضاتي في حماية أموال الوقف -من وجهة 
نظرنا- في المقام الأول إلى عدم وجود قضاء متخصص في قضايا الأوقاف 
ومنازعاتهاء بدرجات التقاضي المختلفة داخل مؤسسة القضاء؛ مما يؤدي إلى تراكم 
قضايا الوقف في المحاكم سنوات طوالء بخاصّة بسبب زيادة عدد القضايا المنظورة: 
وقلة عدد القضاة للفصل في القضايا المتراكمةء بما فيها المنازعات المتعلقة بالأوقاف 
التي تحتاج إلى سرعة النظر والفصل فيها؛ تحقيقًا لحماية الوقف» أو خشية من 
تغيير معالمه. 

ثانيًا: بطء الإجراءات الإدارية اللازمة لاسترداد أموال الوقف المغتصبة: 

من المفترض أن تكون الإجراءات الإدارية والقانونية التي تقوم بها مؤسسات الوقف 
لاسترداد أموال الوقف المغتصبة؛ هي حائط الصد الأول لوقف حالات التعدي الواقع 
فلن اموا الوق 


or 


استردادُ الأوقاف المغتصبة.. المعوّقات والآ لآلياتٌ (حالة جمهورية مصرّ العربية) 


ورغم قيام وزارة الأوقاف على مدى الحكومات المتعاقبة بتشكيل عدد من اللجان 
التي تقوم بحصر الأوقاف المغتصبة؛ تمهيدًا لاتخاذ إجراءات استردادها؛ إلا أن هذه 
الإجراءات كانت تتسم بالبطء الشديدء والروتينية في العمل» وعدم متابعة تنفيذ 
الأعمال التي تكلف بها تلك اللجان: وتقويم مدى إنجازهم للمهام الإدارية والإجرائية 
التي تهدف إلى استرداد أموال الوقف. 

أضف إلى ذلك عدم اتخاذ الوزارة الإجراءات القانونية اللازمة للمطالبة باسترداد 
أموال الوقف المغتصبة؛ واعتمادها في ذلك على تحريك الدعاوي القضائية من 
جانب هيئة قضايا الدولة كممثلة للحكومة. والتي قد يتوافر لديها المعلومات أو 
المستندات الكافية لرفع تلك الدعاوى القضائية المطالبة باسترداد الأوقاف أو إزالة 
التعدي الواقع عليها. 


وقد ترتب على هذا البطء الشديد والروتين الإداري أنه لم يتم استرجاع سوى 
٠‏ فدان فقط من أراضي الأوقاف المغتصبة! رغم أن الهدف الحقيقي من إنشاء 
هيئة الأوقاف المصرية عام ۱۹۷۱م كان هو مجاولة' رد يعية لاسترجاع أراضي 
الوقف التي تم الاستيلاء عليها(". إلا أنه لم يتحقق هذا الهدف. 

وبالرغم من أن القانون المدني قد أعطى للجهات الحكومية سلطات إزالة التعدي 
على أموال الوقف بالطريق الإداري(؛ إلا أن هذه الإجراءات يعيبها البطء الشديد 
والروتين الإداريء وإذا صدر قرار من السلطة المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية 
حيال التعدي؛ فإنه يتطلب بيانات كافية عن أموال الوقف التي وقع عليها التعدي لكي 
يتم استردادها بصورة كاملة؛ ولذا يلزم وجود قاعدة بيانات شاملة لأملاك الوقف. 
)1( د.محمود حمدي زقزوق (وزير الأوقاف الأسبق)ء في رده علي بيان عاجل بمجلس الشعب, بتاريخ 

.م1١1١‎ /١ منشور بجريدة «المصريون» العدد الصادر بتاريخ 5؟/‎ م۲١١١‎ /١ ٤ 
حيث نصّت المادة ( 4) من القانون المدني المصري علي أنه شو تملك افوا الدولة: أو‎ గ్రొ 


الأوقاف الخيرية, » أو كسب حق bigs‏ عليها بالتقادم» ولا يجوز التعدي عليها > وى حالة حدوث 
التعدي يكون للوزير المختصٌ حق إزالته إداريًا . 


ع0 


య‏ و ع 
المبحث الأول: تاريخ الأوقاف وأسبابُ اغتصابها 2 مصرٌ 


يتم الارتكاز عليها فى إجراءات استرداد أموال الوقف التى تم الاستيلاء عليها؛ سواء 
من خلال الإزالة بالطريق الإداريء أم استصدار حكم قضائي برد أموال الوقف, أو 
تثبيت ملكية الوزارة للأوقاف. 

ثالئًا: ضعف الرقابة القضائية على الجهات القائمة على إدارة شؤون الوقف: 


فالرقابة القضائية ضعيفة على الجهات القائمة على إدارة شؤون الوقف؛ وتتمثل 
هذه الجهات اول في وزارة الأوقاف وفروعها؛ باعتبارها الناظر على أموال الوقف 
بنصٌ القانون: ثم هيئة الأوقاف المصرية باعتبارها المنوط بها إدارة أموال الوقف 
ا ఎదవ ప. మన తై‏ ادناك فل ا قف 
ضعيفةء بل يمكن القول: إنها معدومة! 

لذلك يلزم لتحقيق الحماية الفعلية لأموال الوقف أن تشمل الرقابة القضائية 
متابعة جميع الإجراءات القانونية والأنشطة والأعمال التي تتصل بالوقف Wl‏ 
وإداريًاء مع ضرورة اتخاذ الإجراءات القانونية والتأديبية ضد المخالفين بمؤسسة 
الوقف. وهو ما يؤدي إلى الحفاظ على الوقف وتأديته لدوره؛ كما تحقق هذه الرقابة 
ا :ريع كل م سمو لذ فونه తంతు‏ وان کف 
والثانية: تشجيع آهل الخير من الأمة الإسلامية على الوقف؛ وبخاصّة في ظل وجود 
حماية فعلية لهذه الأموال. 

ويلزم لتفعيل هذه الرقابة القضائية؛ الاهتمام بصناعة القاضي المتخصّص انظر 
قضايا الأوقاف ومنازعاتهاء وتأهيله وإعداده إعدادًا جيدًاء من خلال اهتمام وزارة 
العدل وأقسام القضاء الجامعات بشروط تأهيل القاضي وصفاته. مع ضرورة 
الاهتمام بعلوم مساندة تاجها القاضي قبل أن يتخرّج من الجامعة؛ ومن تلك العلوم: 
ale‏ الحاسوبء والشبكة العنكبوتيةء ومبادئ علم الهندسة والرياضيات» وأولويات 
علم المحاسبةء مع ضرورة محاسبة الناظر ومراقبته وتحديد مسؤوليته تجاه الوقف. 
والتي تحتاج إلى هيئة رقابية من القضاء أو من الأوقاف أو منهما las‏ مهمتها 


00 


£ 
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التفتيش على అయ్‌‏ النظارء حيث كثر تفن المحتالين! مما يتطلّب ضبط الأمور 
البخاحنة టంట‏ 

యే! المحافظة على الأوقاف من الأعمال الولائئّة للقضاء؛ من خلال تعيين‎ టు 
عليهاء ومراقبة تصرفاتهم» ومحاسبتهم على ما يحدث فيها من خلل أو تقصيرء مع‎ 
اء يله أن‎ We Co ال رة و فز ر ا ان على‎ న్ను 
Male يبدأ عمله بالنظر في أمر الوقوف والوصايا على الجهات العامة التي لا ناظر‎ 

واستقرّ الأمر في القضاء على أن عمل القاضي من جهة موضوعه Glad‏ 
وف و ع ارف ج عا وا د داو ي اشر 
E‏ 

رابعًا: بطء إجراءات استرداد الأوقاف المنتهي డ్రా‏ الحكر عليها thay‏ للقانون: 


5s‏ إنهاء الحكرا" على الأعيان الموقوفة بعدة مراحل تشريعية: منذ النصٌ عليه في 
القانون المدني رقم ٠١١‏ لسنة ۸٤۱۹م‏ ومرورًا بقوانين الوقف المتعاقبة. حيث نصّت 
المادة )484( من القانون المدني على أنه: «لا يجوز التحكير لمدة تزيد على ستين سنة» 
وانتهاءً بصدور القانون رقم ٤١‏ لسنة fal AY‏ حيث యయ‏ المادة الأولى dis‏ على أنه: 


«يعتبر حق الحكر منتهيًا دون تعويض في الأعيان الموقوفة الخالية من أي بناء أو 


)١(‏ د. نور حسن عبد الحليم قاروت: دور القضاء الشرعي في ضبط تصرهات النظار» بحث منشور 
في المؤتمر الثاني للأوقاف بالمملكة العربية السعوديةء جامعة al‏ القرى: مكة المكرمة؛ عام 451 ١اه/‏ 
1م ص۳ . 

గ్ర‏ الشيخ عبد ابن محمد بن سعد آل خنين (عضو هيئة LS‏ العلماء بالمملكة العربية السعودية): بحث 
منشور في المؤتمر الثاني للأوقاف بجامعة al‏ القرى؛ مكة المكرمة؛ عام 5717 اه/ గర‏ ص1 . 

)1( الحكرهو :«حق قرار مربب على الأرض الموقوفة بإجارة مَديدة بإذن القاضيء يدفع فيها اا 
لجانب الوقف ఎయు మం‏ ورتب مبلغ آخر ضئيلاً سنويًا لجهة الوقف من SEEN‏ أو ممن 
شل إليه هذا ال عل أن کو ری والبناءء وسائر وجوه الانتفاع»» وكان 
ناظر الوقف يلجا إلى التحكير لعدم القدرة على تعميره» ولكن الآن أصبح تعمير الوقف سهلا 
وميسورًا بالنسبة للوزارة» ومن ثم كان لا ము‏ من إنهاء جميع الأحكار على أعيان الوقف. 
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య‏ و ع 
المبحث الأول: تاريخ الأوقاف وأسبابُ اغتصابها 2 పయత‏ 


غراس عند العمل بهذا القانون؛ وتعتبر الأرض ملكا خالصًا لجهة الوقف, ولا يُعتدُ 
بأي بناء أو غراس تقام في الأرض الفضاء المحكرة بعد العمل بهذا القانون». 

فعند صدور القانون رقم AY‏ لسنة ١157م؛‏ بإعادة تنظيم إنهاء الحكر على الأعيان 
الموقوفة في الإقليم الجنوبي("؛ Fee) Mis అయ సుక!‏ 
لوزارة الأوقاف في استرداد الأوقاف المحتكرة الموجودة تحت يد أشخاص أو ls‏ 
ولكنه علق هذا الحق على صدور قرار من وزير الأوقاف بإنهاء الحكر لكل حالة على 
حدة؛ بخاصّة وأن وضع اليد على أرض الوقف بسبب التحكير وفقا لما ప్రయ!‏ عليه 
قضاء محكمة النقض هو وضع مؤقتء لا يكسب الملكية بالتقادم» إلا إذا تغيّرت صفة 
الحيازة بفعل الغيرء أو بفعل من المستحكر يتضمن إنكارًا لحق OU‏ 

وقد ఎరు‏ هذا القانون مدة أقصاها خمس سنوات لإنهاء جميع الأحكار على الأموال 
الموقوفة؛ فنصت المادة آل على اوی لكر على الأعياة الموقوفة بقرار 
يُصدره وزير الأوقاف إذا اقتضت المصلحة ills‏ على أن يتم إنهاء جميع الأحكار 
خلال مدة لا تزيد على خمس سنوات من تاريخ العمل بهذا القانون». 

وفي خلال السنوات اللاحقة لصدور القانون رقم ٩۲‏ لسنة alt‏ صدرت 
قرارات وزارية لإنهاء الحكر على بعض أموال الوقفء. إلا أن هذه القرارات كان 
تنفيذها يمر بمراحل إدارية وإجرائية طويلة قد تستغرق سنوات! بالرغم من أن 
القانون أعطى مدة أقصاها خمس سنوات لإنهاء الحكر على أعيان الوقف. ومع تتبع 
البيانات الصادرة عن الإدارة العامة للملكية العقارية بهيئة الأوقاف المصرية حتى 
عام ١٠٠٠م؛‏ تأكد أن عدد الأحكار التي صدرت قرارات بإنهائها تبلغ 1444 حكرًا 
فقط! ولم يتم الانتهاء من إجراءات الاستبدال إلا بالنسبة لحوالي ٠٠٠١‏ حكر فقط! 
وما زال عديد من الأحكار لم تنته الإجراءات الخاصّة بإنهاتها بعد. 
)1( شقاني وت AY‏ لسنة ١151م‏ في الجريدة الرسمية بتاريخ YE‏ مارس سنة alt‏ العدد رقم VY‏ 
గ్రా‏ أحكام النقض, المكتب الفني» مدني الجزء الأولء السنة Yoo ٤٠١‏ الطعن رقم ٠١8‏ لسنة 09م 


القضائية. جلسة "١‏ من مارس سنة ఎద! షష‏ 
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استردادُ الأوقاف المغتصبة.. المعوّقات والآليات (حالة جمهورية مصر العربية) 


وفي محاولة لمعالجة هذا البطء في الإجراءات بشأن إنهاء الأحكار على الوقف؛ 
أصدر وزير الأوقاف القرار الوزاري رقم ٠١١‏ لسنة ۱۹۷۲۳ مء بتفويض رئيس مجلس 
إدارة هيئة الأوقاف المصرية في إصدار القرارات اللازمة لإنهاء Go‏ الحكر على 
te)‏ اف الا ذلك 

وقد స్త! lan at‏ لوزارة الأوقاف بصدور القانون رقم ١ء‏ لسنة ۱۹۸۲م» بشأن 
إنهاء الأحكار على الأعيان الموقوفة" واعتبر الحكر على الوقف منتهيًا بقوة القانون, 
EES‏ وين VE‏ رقم هيدو هذا 
ES Se‏ بيه على اند مشر يكن ا 
في الأعيان الموقوفة الخالية من أي بناء أو غراس عند العمل بهذا القانون؛ وتعتبر 
se‏ يعد جا ينذا أن راس قاد فرج امن 
న మఖ!‏ الجكرة عن العمل بيدا ప‏ وني 

قف ككف نيا نمف لا ررض SE te LE ముతత‏ 
القانون استردادها على صدور قرار من وزير الأوقاف بانتهاء الحكر على أرض 
الوقف. فنصت المادة الثانية من القانون على أنه: «ينتهي స్తు‏ الحكر على الأعيان 
الموقوفة المشغولة ببناء أو غراس بقرار يُصدره وزير الأوقاف. ويختصٌ الوقف مالك 
الرقبة بثلاثة أرباع ثمن الآرضء والمحتكرٌ بباقي ثمنهاء وذلك بالإضافة إلى الأقل من 
ثمن البناء أو الغراس مستحقي الإزالة أو البقاء». 

తే‏ ا على أعوا ل زفت يدا 
SEN‏ عدت هن ن لون وا | తత్తు‏ الور اريت 
رقم " لسنة 1447(" بإنهاء حق الحكر المترتب على الأعيان الموقوفة وقمًا خيريًا لعدد 
)1( نُشر هذا القرار الوزاري بالوقائع المصرية بتاريخ الأول من يناير سنة 59174 eal‏ العدد الأول. 

(۲) نشر هذا القانون بالجريدة الرسمية بتاريخ 15 يونيه سنة ۹۸۲٠م‏ العدد గరి‏ 


۲۳ 
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య‏ و ع 
المبحث الأول: تاريخ الأوقاف وأسبابُ اغتصابها 2 مصرٌ 


ثلاثين وققًا في عدة محافظات؛ هي: القاهرةء والدقهليةء والإسكندرية؛ بمساحات 
దట కతత పట్ల EE‏ من సత సం త్రము ము‏ 
واسم المستحكر لأرض الوقفء فنصّت المواد الأولى والثانية والثالثة من القرار على 
إنهاء حق الحكر المترتب على الأعيان الموقوفة وقمًا خيريًاء والواقعة في محافظات: 
టు!‏ ا 

وکت هة పంటి ME య!‏ اسك على الأعيان SAN‏ 
لكي يقع بقوة القانون؛ شرطه أن تكون الآعيان المحكرة غير مشغولة ببناء أو غراس 
عند بدء العمل بالقانون ٤١‏ لسنة 1587م وفقًا لنص المادة الأولى من هذا القانون, 
مع ضرورة صدور قرار من وزير الأوقاف بالإنهاء في حالة شغل الأعيان الموقوفة 
بشيء من ذلك؛ ولأن القانون తత్‌‏ إنهاء الحكر بصدور قرار من وزير الأوقاف» على 
أن يتم إنهاء جميع الأحكار في مدة لا تتجاوز خمس سنوات من تاريخ العمل بالقانونء 
ومفاده أن المشرّع استلزم لإنهاء الحكر صدور قرار بذلك من وزير الأوقاف, واتباعًا 
للاجراءات المنصوص عليها في ذلك القانونء ومن ثم فإن عدم اتخاذ الإجراءات 
ا ا اه مقا نح WBS‏ 

كما أعطى القانون اللجنة القضائية لإنهاء الأحكار على الأعيان الموقوفة اختصاص 
الفصل في كافة المنازعات التي تنشأ عن تطبيق هذا القانون: وفقا للمادة الخامسة 
من القانون Yt‏ لسنة ١184م‏ في شأن إنهاء الأحكار على الأعيان الموقوفة؛ لكي تقوم 
పము‏ مق الركع مالك తన‏ و رسكو الدرع ف على كرا انا الك 
ولهذه اللجنة في سبيل أداء مهمتها فحص المستندات وتحقيقهاء والسماع لأقوال من 
ترى لزوم سماع أقوالهم» ولذوى “గం!‏ 

)١(‏ تم إرجاء تفاصيل نص القرار الوزاري بإنهاء حكر عدد ثلاثين وققًا إلى الملاحق المرفقة في نهاية البحث. 
(۲) الطعن رقم 187 لسنة 05 القضاتية. جلسة ؟١‏ من نوفمبر سنة ١۱۹۸م»‏ مجموعة أحكام النقض, 

.٠0۸۹ TE الفني» مدني الجزء الثانيء السنة‎ అయ! 
مجموعة المكتب الفنى؛ أحكام‎ TT من يناير سنة‎ ١١ لسنة 77 القضائية. جلسة‎ ١05١ الطعن رقم‎ గ్రా 

النقضء مدني» السنة ٤0ء‏ الجزء الأولء YAY‏ 


0۹ 


استردادُ الأوقاف المغتصبة.. المعوّقات والآ لآلياتٌ (حالة جمهورية مصرّ العربية) 


كما మట‏ الشافيبة فق هذا" القاثون: تشعيل పబ‏ الق اة في كل 
Ad STOMA HUE‏ كوم له الرتابسة AE AST‏ 
Se‏ من الملكية العقارية؛ والشؤون القانونية بهيئة الأوقاف المصرية؛ والهيئة 
المصرية العامة للمساحة. ومصلحة الشهر re glial‏ فل ذركة كن منهم 
ع ا hase‏ 
بحضور رئيسها وثلاثة من أعضائها على الأقلء وتصدر قراراتها بالآغلبية المطلقة: 
وتكون مسبّبة؛ ويُعلن ذوو الشأن ورتيس هيئة الأوقاف المصرية بقرارات اللجنة خلال 
خمسة عشر lag‏ من تاريخ صدورها. 

وفي عام 5١٠٠م‏ أصدر وزير الأوقاف القرار الوزاري رقم ۲۰۲ لسنة aT రి‏ 
فنص في المادة الأولى منه على أن يعتبر منتهيًا - بسبب انتهاء مدة الستين عامًا 
اللو عليه ف STN‏ :حك كان و ارسق لوقف 
الخيري» وذلك في الرابع عشر من أكتوبر سنة 5٠آم.‏ 

رقا ها الغران هة الأوقاف وضع అ‏ ال هط తున‏ اة 
لإنهاء الأحكار في الحالات التي تقدرهاء بناء على تفويض وزير الأوقاف لرئيس 
الهيئة. ووفقا لقواعد القانون المدني وأحكامه في هذا الشأنء فنصت المادة الثانية 
LEVEE ONES తత లా‏ نمام 
الأحكارء طبقا لهذا القرار والقانون المدني». 


ర)‏ كوه واكاك اة సయ!‏ السك اتوم ل 
الموافق ۱۷ أكتويرء سنة aT‏ 


و 
المبحث الثاني 
5 و و 4 
الآليات الادارية لاسترداد أمالاك الوقف 


45 
52 
5 


యో 
లలో 


9 పొ 
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و 
المبحث الثاني: الآلياتٌ الإدارية لاسترداد أملاك الوقف 


ఈతి 


تمهيد: 

تتمثل الآليات الإدارية لاسترداد الوقف في ضرورة قيام الجهات الإدارية 
بالدوئة باستخدام سلطاتها الممنوحة لها قانونًا؛ لاسترداد أموال الوقفء وإزالة 
టి! అసత!‏ :غ 5 تخا న్వు Shs‏ الحادة: و دان Shh‏ 
الإدارية اللازمة لاسترداده. مع ضرورة متابعة تنفين تلك القرارات داخل مؤسسة 
الوقف؛ ولذا سوف نتناول في هذا المبحث الآليات الإدارية على ثلاثة محاور في 
قلاف محالت సుక‏ 

اا الأول اك الحيات الؤدادنة سن SAN Mtl‏ 

المطلب الثاني: مسؤولية الدولة تجاه استرداد الأوقاف المغتصبة. 

المطلت انثا تت :فل الرقاية الأذازية واستقلال'الوقف عن الدولة: 

అయే!‏ الأول: سلطات الجهات الاد ارية 2 استرداد الوقف المخصوب 

ప్రక ఆయిన‏ تهات لادا رة بالدولة مك عدون من السلطات الادارية 
న.‏ 
ااا అస!‏ الواقمة وک راس تلك పతి!‏ 
الأوقاف المصرية. التي يقع على عاتقها العبء الأكبر في استرداد الأوقاف 
المغتصبة؛ سواء بذاتهاء أم بالتنسيق مع الجهات الإدارية والتنفيذية الأخري, 
ذات العلاقة بالوقف داخل الجهاز الإداري للدولةء وممارسة صلاحياتها الواسعة 
لاسترداد الوقف المغصوبء ومن هذه الأجهزة ذات العلاقة: جهاز أملاك الدولة 
ووزارات: العدلء والمالية, والأوقاف والزراعة والتي يمكنها ممارسة سلطاتها من 
خلال الآليات الإدارية الآتية: 

أولاً: إصدار القرارات الوزارية اللازمة لحماية الأوقاف واستردادها: 

كانت هناك بعض ال محاولات الإدارية لحماية أراضي الوقف من التعدي عليهاء 


فصدرت عدة فرارات وزارية على فترات زمنية متباعدة؛ بهدف محاولة استرداد 
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استردادُ الأوقاف المغتصبة.. المعوّقات والآ لآلياتٌ (حالة جمهورية مصرّ العربية) 


أموال الوقف المغتصبةء واستهدفت بعض القرارات إزالة التعدي الواقع على بعض 
أعيان الوقف, بينما cals‏ قرارات أخرى بتعديل أو منع بعض الإجراءات التي كان 
من شأنها تسهيل التعدي على أموال الوقف؛ ومن تلك القرارات: 

-١‏ أصدر وزير الأوقاف القرار الوزاري رقم ٠١١‏ لسنة ۱۹۷۳م بشأن تفويض 
رئيس مجلس إدارة هيئة الأوقاف المصرية فى رد الأوقاف المغتصبة من 
الآهالي عن طريق وضع اليد وأن يتم إدراجها في سجلات الوزارة, وحفظ 
خضي وف SS hie)‏ ا کک السكن على الأمياق 
الموقوفة: إذا اقتضت المصلحة ذلك. 


జపము EOS CSTs 
ولكي يشمل جميع أنحاء الجمهورية ومحافظاتها؛ لتقصي أعيان الوقف المغتصبة‎ 
న్య న మును DINERE నన తు 
لسنة 1184م بشأن تحديد الأجهزة المختصّة‎ YE صدر القرار الوزاري رقم‎ -١ 
بتقصّي أعيان الوقف المغتصبة واستردادهاء وتحديد صلاحياتها في اتخاذ‎ 
الإجراءات القانونية؛ لاسترداد أموال الوقف من واضعي اليد عليها بدون‎ 
آو حقء ولا تزال هذه المحاولات الإدارية تراوح مكانها! لدخولها فن‎ య 
زحام الأعمال الإدارية الروتينية داخل الوزارة» وهي في انتظار عملية تفعيل‎ 
سريع وإعادة صياغةء وأجهزة مساعدة لها صلاحيات قضائية وقانونية‎ 
أوسع؛ لتحقيق الحماية القانونية الفاعلة لأموال الوقف على أرض الواقع.‎ 
مع تفاقم ظاهرة التعدي على أعيان الأوقاف من الأهالي والجهات المختلفة؛‎ ఆ” 
ప్రమ se) من لائحة العمل بهيئة الأوقاف‎ (OA) جاءت المادة‎ 
أن تتولى الوزارة حصر الأوقاف المغتصبة والتي آل إليها حق النظر عليهاء‎ 
وتحديد تلك الأوقاف ومطابقتها لإشهادات الوقفء. ثم تقوم بإخطار الهيئة‎ 
ا اکا ده قرازات فشكن‎ మతంతో 
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و 
المبحث الثاني: الآلياتٌ الإدارية لاسترداد أملاك الوقف 


عدد من اللجان الفنية والقانونية؛ لضبط gms‏ الأوقاف وحصرها وحفظها 
باستخدام نظام الميكروفيلم. وتمت متابعة الأموال الموقوفة بموجبها لاسترداد 
المغتصب منها!". 
وجاء في تصريح لرئيس هيئة الأوقاف المصرية أنه قد تقرّر تشكيل لجنة لاسترداد 
ازاك SABES‏ وتهه هد اللجنة غلا తుచ‏ امار رخاف 
Ny‏ ورتين امساح انعد عطق చు SL‏ فلن 
cals‏ أولى الوسائل لاسترداد أكبر أرض مغتصبة فى «الدفهلية» و«كفر الشيخ» 
و«دمياط»؛ هو عمل تطبيق مساحى لها حاليًا؛ لإثبات ملكيتها Og‏ 
وبالرغم من قيام وزارة الأوقاف بتشكيل عدد من اللجان والأجهزة التي تقوم 
بعملية البحث عن أعيان الوقف المغتصبة؛ تمهيدًا لاستردادهاء إلا أن هذه المحاولات 
على مدى اهتمام كل وزير بقضية حماية الأوقاف المغتصبة واستردادها؛ ولذلك 
استمرت حالات التعدى على أموال الوقف فى غياب الرقابة الإدارية والمالية وسط 
الروتين الإداري السائد في العمل الحكومي. 
#- قرار رئيس مجلس الوزراء رقم ۱۸١١‏ لسنة ۹٠٠۲م؛‏ بشأن فض المنازعات 
العامة دييقة సుర‏ وفك كلل نهنا القرا مسار نان అతనన‏ 
من جانب المسؤولين بهيئة الأوقاف المصرية والمستحقين في الوقف» بخاصّة 
vig‏ هذا القرار كان يعطى للمحافظين ولاية كاملة على أراضى الأوقاف على 
مستوى الجمهورية» ويعطي لهم الحق في التدخل للتصالح وفض المنازعات 
)1( خلوصي محمد خلوصي (رئيس هيئة الأوقاف المصرية): المشكلات التي تواجه مؤسسات الوقف 
المعاصرة (تجربة هيئة الأوقاف المصرية). بحث రయం‏ للحلقة النقاشية بعنوان: «القضايا الممستجدة 
في الوقف» المنعقدة ب«مركز صالح كامل للاقتصاد الإسلامي» بجامعة الأزهرء أكتوبر 17١٠1م.‏ 


(గ‏ تصريح د . آسامة كامل (رئيس هيئة الأوقاف المصرية)؛ في حوار منشور بجريدة «اليوم السابع» في 
عددها الصادر يوم الخميس الموافق a‏ مايو a@۲‏ 
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المتعلقة بأموال الوقف. وساهم في استمرار ظاهرة التعدي على الأوقاف, 
حيث ثبت أن هناك بعض الجهات الحكومية -ومنها محافظة «كفر الشيخ- 
تقوم بالاستيلاء على أراضي هيئة الأوقاف دون سند من القانون! 
وهذا الوضع هو ما دفع بعض المستحقين في الوقف إلى الطعن على هذا القرار 
أمام محكمة القضاء الإداري؛ لطلب إلغاثه وبالفعل صدر حكم محكمة القضاء 
الإداري بمحافظة «كفر الشيخ» بجلستها المنعقدة بتاريخ TE‏ مارس ١٠١۲م‏ بإلغاء 
قزار رئيس مجلمن الوزراء رقم 1867 لسنة 475 لآنه جاء مخالمًا للدستور 
والقرار الجمهوري رقم ٠١١‏ لعام 19177م: ومخالقًا لقانون إنشاء هيئة الأوقاف رقم 
As‏ لعام ١۱۹۷م‏ وقانون الإدارة المحلية رقم ٤١‏ لعام ۱۹۷۹م وتعديلاته؛ مع تنفيذ 
سكم و وول ا هيئة الأوقاف المصرية في الدعوى'. 
كما جاء في تصريح رئيس هيئة الأوقاف المصريةا" قوله: نحن مستمرون في 
خطواتنا العملية لاسترداد هذا الوقف. فالهيئة لن تتنازل عن حقهاء وخير مثال على 
ذلك هو اعتراض الهيئة على تنفيذ قرار ركيس مجلس الوزراء رقم 1807 لسنة YA‏ 
بشأن فض المنازعات الخاصّة بهيئة الأوقاف المصرية؛ وقد تم إلفاؤه بحكم قضائي؛ 
لأنه كان مخالقًا للقانون. ومجحمًا بحقوق هيئة الأوقاف. وأعيان الوقف الخيرى. 
وبناء عليه؛ قامت الهيئة بالفعل بتأجير الآرض للأشخاص الموجودين على أرض 
وقف «مصطفى عبد الان في محافظة «كفر الشيخ» وبدأوا بالفعل في ممارسة 
نشاطهم؛ سواء كان زراعةء al‏ مزارع سمكية.. وغيرهاء بعد أن كان قد تم منعهم من 
قبل محافظ «كفر الشيخ» ely‏ على إلى القرار المطعون عليهء وتقوم الهيئة بإيجار 
)1( صف هذا الحكم وقتها بأنه حكم تاريخ فى تاريخ هيئة الأوقاف المصرية؛ وقد تقدَّمت هيئة قضايا 
الدولة بالطعن علي هذا الحكم في القضية رقم ۲۲۹۸ لسنة 01 قء أمام المحكمة الإدارية العليا 
بالقاهرة. 


(۲) م. ماجد غالب (رئيس هيئة الأوقاف المصرية الأسبق). فى حوار ل«الأهرام». منشور بموقع الآهرام 
الرقمي» /٠١‏ 5/ ١1١1م.‏ 
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و 
المبحث الثاني: الآلياتٌ الإدارية لاسترداد أملاك الوقف 


الأرض بسعر مقبول» ولكن يتم استبدالها على الإطلاقء ويكون الإيجار لمدة ۲ سنوات, 
وإذا ثبتت جديتهم في الاستثمار يتم التجديد لهم. 

ثانيًا: إنشاء إدارة متخصّصة بوزارة الأوقاف لحماية أموال الوقف المغتصبة 

واستردادها: 

لحماية أموال الوقف لا ము‏ من وجود إدارة متخصّصة:؛ مزوّدة بعناصر قانونية 
وإدارية وهندسية من داخل الوزارة وخارجهاء وتقوم هذه الإدارة -بالتعاون مع الإدارات 
الأخرى بداخل الوزارة- بحصر أراضي الوقف المغتصبة على مستوى الجمهورية؛ 
سواء وقع التعدي من الأفراد pl‏ من أي جهة من الجهات؛ بحيث تقوم بإجراء يكفل 
లట a‏ ترفك كل رجه aA E రము‏ 

حيث يلزم للنهوض بالوقف ضرورة العمل على استرداد أملاك الأوقاف التي 
حولت إلى استعمالات أخرى بطرق غير مشروعة» مع ضرورة مراجعة السجلات 
القديمة للأوقاف في المحاكم والدوائر العقارية وغيرها من الجهات؛ لتحديد الأملاك 
الوقفية؛ والبدء في إجراءات استردادهاء وضرورة تضمّن القوانين والنظم الوقفية ما 
يؤكد حق وزارة الأوقاف في استرداد هذه الأموال("). 

وقد أصدر د. هشام قنديل (رئيس مجلس الوزراء آنذاك) القرار رقم YAY‏ لسنة 
E‏ مدقيل Ae‏ وذاركة SREY‏ فانوك يتكلم uns logs‏ 
పు ఆతుల మటల లు‏ 
Mabe perenne (ert bolle సము‏ 
لحسن إدارة الوقف الحالى التابع لهيئة الأوقاف. ويرأس اللجنة رئيس مجلس الوزراءء 
وينوب de‏ عند غيابه وزير الأوقاف. وتضم في عضويتها وزراء: الاستثمارء والزراعةء 
لكان والأوقاف: والسيتاعة وا لكا وا చు! చుటు‏ ورف هيقة ا أرقا 


)\( د. منذر فحف: الوقف الإسلامى.. تطوره وتلميته وإدارتهء ص٤۷‏ . 
గ్ర)‏ قرار رئيس مجلس الوزراء رقم ۲۸١‏ لسنة ١٠١۲م‏ نشر بالجريدة الرسمية: بتاريخ ۲۸/ ۲/ 7١1١1‏ م. 
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ومن الأمور ذات الأهمية في هذا القرار؛ أنه نص على أن تضم هذه اللجنة 
ممثلين عن هيئات: الأوقاف. والمساحة, والتخطيط العمراني؛ والمجتمعات العمرانية 
الجديدة. والمساحة العسكرية؛ والإصلاح الزراعي؛ بالإضافة إلى: المركز الوطني 
لتخطيط استخدامات أراضي الدولة. ومصلحة الشهر العقاري» وتختص اللجنة 
بحصر الأوقاف المصرية بالمحافظات: ووضع خرائط مساحية للأراضي الموقوفة. 
ومتابعة إشهار أملاك الأوقاف. وحصر القضايا والنزاعات بشآن أراضي الوقف: 
غلك آذ يي ای مله خلال هات عن పో‏ 

ثالثا: إنشاء قاعدة بيانات إلكترونية كاملة لأموال الوقف: 

يمكن الاستفادة من التقنية الحديثة في حماية أموال الوقف المغصوب واسترداده 
من خلال الحفظ الإلكتروني والميكروفيلمي لحجج ملكية الوقف ومستنداته وعقوده: 
رخف جم التصركات :الواردة تعلق ارقا مع به هذه اة على اجميع 
إذازات الوقف: :وويظها بالشنيكة الركيسية ورا رة لوقاف مع اسبتخداء هذه النعنية 
في فهرسة قضايا ومنازعات الوقف, والأحكام القضائية الصادرة فيهاء مع توصيف 
تلك القضايا والمتازعات والأحكا ودرتيبها؛ لتكون بمثاية سجل الكتروني كامل عن 
أغيان الزقك على فستوق الجمهورية: 

وممًا يعد خطوة عملية في سبيل تحقيق ذلك4 ما أشير إلية سَابقًا من قيام هيئة 
الأوقاف المصرية بحصر التعديات على أملاك الهيئة بمختلف المحافظات إلكترونيًا؛ 
తు‏ الوه وج الي واناه ادي عله Sales‏ 
تاها خان الد ودنك اطا ముత పు జ్ర‏ تة نرعا من 
الحماية المبدئية على أموال الوقف» وإن كانت لأول مرّة تتم بصور دقيقة باستخدام 
الكسيركن حن تكو هناك رو అయయ పు‏ كل د کا عن د 


)1( د. أسامة كامل (رئيس هيئة الأوقاف المصرية الأسبق)؛ في تصريح منشور بجريدة «الأهرام المسائي» 
يوم ۱۷/ TT /١‏ 


క. 


و 
المبحث الثاني: الآلياتٌ الإدارية لاسترداد أملاك الوقف 


ولا شك بأن توفير قاعدة بيانات إلكترونية عن أموال الوقف. وتحديثها من 
حين لآخر عن طريق فريق من المختصين المؤهلين في مجال الحاسب الآلي؛ يعد 
ضمانة حقيقية وحماية فعلية لأموال الوقف. تساهم بدور كبير في استرداد الوقف 
టయ!‏ كما تساهم بدور فعال في متابعة جميع الأعمال والتصرّفات التي تقع من 
మడు! ఉష!‏ على شون الوكف+«سواء من حيك Ay‏ أو sles eal‏ 
استبدال بعض أمواله. 

رابعا: متابعة تنفين الالتزامات المالية للوقف تجاه مؤسسات الدولة أو الأهالي: 

وفقًا لنص المادة الخامسة من القرار بقانون رقم ۸٠‏ لسنة ۱۹۷۱م( بإنشاء 
هيئة الأوقاف المصرية؛ والتي ఆయ‏ على أن «تتولى الهيئة -نيابة عن وزير الأوقاف 
بصفته ناظرًا على الأوقاف الخيرية- إدارة هذه الأوقاف» واستثمارها على త.‏ 
న పంత్‌ సతు ము!‏ مزالا اسه DSS‏ 
الأوقاف تنفيذ شروط الواقفين:؛ والأحكام والقرارات النهائية الصادرة من اللجان 
والمحاكم بشأن القسمة أو الاستحقاق أو غيرهاء وكذلك مستحقي الأوقاف الآهلية؛ 
وفقا لأحكام القانون رقم ٤ء‏ لسنة 1557م المشار إليه. وذلك من حصيلة ما تؤدّيه 
الهيئة إلى الوزارة». 

وهو ما يعني أن المشرّع قد خول هيئة الأوقاف وحدها اختصاص إدارة أموال 
الأوقاف الخيرية واستثمارهاء باعتبارها Wl‏ عن وزير الأوقاف في إدارة أموال 
الوقف واستثمارها والتصرّف Vee‏ وأن وزير الأوقاف إنما يتولى إدارة أموال 
الأوقاف باعتباره ناظرٌ وقفء والوقف من أشخاص القانون الخاص,» إلا أنها لا تصبح 
بذلك جزءًا من الولاية العامة للمنصب؛ إذ يظل النظر على وضعه القانوني مجرد 
نيابة عن شخص من أشخاص القانون الخاص» ويصدر عنها لا بوصفها سلطة 
గ్ర)‏ تشو هذا القانون في الجريدة الرسمية بتاريخ ral ప Wat VA‏ 


)1( مجموعة المبادئ القانونية التى قرّرتها المحكمة الإدارية العلياء الطعنان رقما: ۷١١‏ و۷٠۷‏ لسنة ۲۸ 
القضاتية؛ السنة الحادية والثلاثونء العدد الثانى. A os‏ جلسة ١5‏ من يونيو سنة AT‏ 
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క. 
ناظر من أشخاص القانون الخاص يقوم بالنظارة‎ Gis يمارس هذه الإدارة وأعمالها‎ 
على وقف خيريا".‎ 

وعند صدور القرار بقانون رقم ١١4١‏ لسنة ١۱۹۷م‏ بإنشاء هيئة الأوقاف المصرية: 
وتنظيم العمل بها؛ చయ‏ المادة السادسة die‏ على أنه: «على الهيئة أن تؤدى إلى وزارة 
الأوقاف صافي ريع الأوقاف الخيرية؛ لصرفه وفقا لشروط الواقفين؛ وتتقاضى 
الهيئة نظير إدارة وصيانة الأوقاف الخيرية ٠١‏ من إجمالي الإيرادات المحصّلة 
بالنسبة إلى هذه الأعيان». 


ويلاحَظ أن هذا القانون لم ينص على أي جزاء جنائي على مخالفة النصوص 
ప.‏ 
فمندما آلزم القائون هيئة الأوقاف المصرية بان تؤدي إلى وزارة الأوقاف ضافى 
ريع الأوقاف الخيرية؛ لم يحدد جزاءً جنائيًا على عدم قيام المسؤولين بالهيئة بهذا 
స.‏ 
بمبدآً المحافظة على أموال الوقف. وهو ما يجعل الباب مفتوحًا أمام المسؤولين 
بالهيئة للتلاعب والعبث بأموال الوقف والريع المستحق عنها. 

خامسا: إنشاء جهاز شرطي لحماية أموال الوقف المغصوب واستردادها: 

جاءت فكرة إنشاء شرطة متخصّصة للأوقاف من واقع ظاهرة التعدي على 
మమ de‏ بعك هذا ار من حلن هو فا وو ير اقات افا 
في مجلس الوزراء؛ لحماية الوقف الخيري -سواء كان أراضي آم عقارات- من 
أعمال التقدى غليف أو పటుట!‏ والعمل على استرداد Jal‏ لوقف slits‏ 
الى تم الد عا من زاف البيانات اتی دعك الوزارة عن هذه الأوفاف: 
مع الإشارة إلى أن الوزارة تقوم بتدوين وحصر شاملين لكافة أملاك الوقف في 


)1( مجموعة المبادئ القانونية التي قرّرتها المحكمة الإدارية العلياء الحكم Aus తాటి!‏ 


و 
المبحث الثاني: الآلياتٌ الإدارية لاسترداد أملاك الوقف 


الحا مظاك ن كلل نفا فاضي ديانات: بالكشاقة إلى خض SDE‏ 
టల య్‌‏ لوظيياا ete NE‏ نفام مهيا من لذن 
المحافظين('. 

وتلتزم الدولة بحماية أموال الوقفء وتنميته واستثماره» وتحقيق أهدافه شرعًا 
كما సు యువత యో టి! య‏ ال సమక SET‏ 
జుం తుం‏ ومشوعة إزالة نا کے عا م ع 
steal‏ 


وتنبع مسؤولية الدولة عن حماية أعيان الوقف من كونها صاحبة الولاية العامة 
وتملك سلطات سياسية وتنفيذية لحماية الوقف» كما أن الولاية على الوقف كما يرى 
البعض!) هي سلطة شرعية جُعلت لكل عين موقوفة, وقد اتفق الفقهاء على أن من 
أهم مهام الوالي والناظر على الأوقاف: حفظ عينهاء وعمارتهاء ورعاية مصالحهاء 
وتنفيذ شرط واففهاء والاجتهاد في تثميرها وتنميتها . 

المطلب الثاني: و الدولة تجاه استرداد الأوقاف المغتصبة 

الفرع الأول: الأساس القانوني لمسؤولية الدولة عن الوقف: 

باعتبار أموال الوقف لا تدخل في الميزانية العامّة للدولةء ولا Go‏ لها فيه وإنما 
هي حارسة له ومشرفة عليهء كما تشرف على غيره من جوانب الحياة الاقتصادية 
والإدارية بالدولةء ومن ثم فإنه يعد من الأموال المملوكة للدولة ملكية خاصة؛ لأنه 
محدد بغرض خاص Gl‏ من أجله؛ هو غرض Maal‏ 
)1( جاء ذلك في تصريح لوزير الأوقاف الأسبق د. طلعت عفيفى. منشور بجريدة الدستور الأصلي؛ يوم 

الثلاثاء ۲۵ ديسمبر pT TY‏ 
(۲) د. عبد العزيز بن فوزان بن صالح الفوزان: مسؤولية الدولة في حماية الأوقاف؛ ورقة بحثية مقدمة 

في الملتقى الأول لتنظيم الأوقاف, المنعقد بمدينة الرياض» في الفترة من ٠١ -١5‏ جمادى الثانية عام 


SARI‏ الموافق 0 مايو اكلام 


الا 
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అప ASE టన ATES GES هلع‎ SAAN 
مصالح المسلمين؛ وهي ولاية شرعية من اختصاص الحاكم» كما اتفق الفقهاء على‎ 
أن من أهم مهام الوالى والناظر والتزاماتهما تجاه الأوقاف: حفظ عينهاء وعمارتهاء‎ 
ورعاية مصالحها!").‎ 

وقد استقرٌ قضاء محكمة النقض على أن المشرّع أقام وزارة الأوقاف في النظر على 
الوقف الخيري ما لم يشترط الواقف النظر لنفسه؛ وجعلها أحق بالنظر ممن شرط له 
الواقف» ولو كان من ذريته أو آقاربه؛ باعتبارها صاحبة الولاية العامة وآولى من غيرها 
برعاية جهات الخير وحمايتهاء وتوجيه الريع إلى المصارف ذات النفع బే!‏ وتحقيق 
غرض الواقف من అయి!‏ إلى الله بالصدقة الجارية؛ فأعطاها Goll‏ في النظر بحكم 
القانون؛ في الفقرة الأولى من المادة الثانية من القانون رقم ۲٤۷‏ لسنة 1907(). 

وبصدور القانون رقم ۲۷۲ لسنة 504١م‏ -بتنظيم وزارة الأوقاف- ولائحته 
التنفيذية؛ حدّد في المادة الأولى dis‏ مسؤولية وزارة الأوقاف عن إدارة أموال 
الوقف الواردة بالنصٌء وذلك باعتبارها إحدى مؤسسات الدولة التي أسند القانون 
إليها مهمّة الإشراف على أموال الوقف وإدارة شؤونه؛ فهي بصفتها تلك تخضع لما 
يخضع له ناظر الوقف من الالتزامات والواجبات التي نص عليها القانون: والأصل 
أن ولاية الدولة على أموال الأوقاف هي ولاية غير مباشرةء فهي حارسة dl‏ ومشرفة 
عليه. كما تشرف على غيره من جوانب الحياة الاقتصادية والإدارية؛ لأن الوقف من 
الأموال المملوكة للدولة ملكية خاصة. 


)1( د. عبد العزيز بن فوزان بن صالح الفوزان: مسؤولية الدولة في حماية الأوقاف» مرجع سابق. 

గ్ర)‏ أحكام النقض. الطعن رقم +05٠‏ لسنة Yt‏ القضائية. الطعن رقم ٤٠١‏ لسنة Yt‏ القضائية. مجموعة 
المكتب الفني» مدني» العدد الثالث؛ السنة 1۹ ص۷١١٠ء‏ الطعن رقم 5040 لسنة 1۲ القضائيةء جلسة 
١‏ من يناير سنة YY‏ المكتب الفني» أحكام النقضء مدني السنة ٤٠ء‏ الجزء الأول» Noo‏ 

(؟) صدر قرار رئيس الجمهورية العربية المتحدة بالقانون رقم 717 لسنة 1509م, بتنظيم وزارة 
الأوقاف ولاكحة إجراداتها قى الإقليم انوي ونه ن بالجريدة తప్పుల Tl sia‏ 
۹ ام العدد TAL‏ 


زف 


و 
المبحث الثاني: الآلياتٌ الإدارية لاسترداد أملاك الوقف 


ويجب التأكيد على أهمية الدور الذي تقوم به وزارة الأوقاف حاليًا في المحافظة 
على ما تحت يدها من الوقف الخيري؛ حيث تقوم بوظيفة النظر على تلك الأوقاف. 
ومن ثم lade‏ عليه يد lel‏ ومن مسؤوليتها أن تستمر في استرداد أعيان الوقف 
المغصوبة. وأن تسعى لإعادة توجيه إيرادات الأوقاف إلى الأغراض الأساسية 
المنصوص عليها في حجج الواقفين؛ وأن تفكر في الوسائل التي تكفل استقلالية آداء 
المؤسسات الوقفيةء بعيدًا عن تقلبات السياسات الحكومية('. 


ومن الجدير بالإشارة أنه قد تم تقنين مسؤولية الدولة تجاه أموال الوقف 
ومؤسسته في دستور مصر الصادر عام ١٠١۲م‏ من خلال النص في المادة )1( 
dis‏ على أن Jas‏ الدولة الملكية المشروعة بأنواعها؛ العامةء والتعاونيةء والخاصّة: 
ا وا నటుల‏ القانون. وعلى التزام الدولة بإحياء الوقف 
الخيري: وتشجيعه»ء وإدارة أموالهء وتوزيع عوائده» كما نصّت المادة (0؟) من الدستور 
فل ا الدولة ا ا کے ا و فاون و ر ا 
యయ]‏ وإدارة أموال واستثمارهاء وتوزيع عوائده على مستحقيهاء وفقا لشروط 
الواقف» وجاء نص المادة (YY)‏ على أن تقوم الهيئة العليا لشؤون الوقف على تنظيم 
Shree pel| Vee gee pep Pe Yor MOE Vo) pe Mo‏ 
إدارية واقتصادية رشيدةء وتنشر ثقافة الوقف في المجتمع. 

وانتقد البعض إلغاء المواد الثلاث الخاصّة بالأوقاف من جانب لجنة تعديل دستور 
۲ م؛ وهي المواد ۲٠١ YOY)‏ السابقة الذكرء وعد ذلك పయ!‏ للدولة من تحمل 
مسؤوليتها تجاه الوقف؛ بقوله: «إن نصوص الأوقاف التي ألغتها لجنة العشرة كان 
من شأنها -إن بقيت في الدستور- أن تلزم الدولة بتهيئة مناخ ملائم لإحياء نظام 
الوقف الخيري» وأن تسهم في رفع مستوى المشاركة الاجتماعية في الشؤون العامّة 
)١(‏ د. إبراهيم البيومي غانم: الأوقاف والسياسة في مصرء مرجع سابق» ص١١0.‏ 


رف 
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بشكل عملي؛ من خلال التبرع بالأوقاف لدعم الخدمات والمنافع التي يحتاجها 
حمهور الشعب)'. 

ولا شك pall ob‏ -لأول مرة في تاريخ الدستور المصري- على التزام الدولة 
تجاه الوقف؛ يجسّد مسؤولية الدولة byl‏ عن حمايته ويساهم بصورة فاعلة في 
ON‏ لوكو اذك 
యి!‏ القانونية మయం త్రయ! మటు!‏ الفعلية الوق :وا వుట ప సుమ‏ 
يتطلب -من وجهة نظرنا- ضرورة النصٌ على إلزام الدولة بدفع التعويضات اللازمة 
عن الأوقاف التي تم الاستيلاء عليها وقامت بعض الجهات الحكومية بالتصرّف فيهاء 
أو بيعها بالمزاد العلنى للأغراد والأهالى وبعض الوزارات» كتلك التى تم التصرّف 
فيها من الهيئة العامة للاصلاح الزراعي والمجالس المحلية. 

الفرع الثاني: صور مسؤولية الدولة عن استرداد الوقف: 

تتنوع صور مسؤولية الدولة عن استرداد الوقف المغصوب»› ويتعين على أجهزة 
الدولة المختلفة لتحقيق مسؤوليتها تجاه الوقف؛ القيام بما يأتى: 

.١‏ حماية ملكية أعيان الوقف ومحاسبة المتسيُبين 2 ضياعها: 

يدخل صمن مسؤولية الدولة تجاه الأوقاف حماية ملكية الوفف, ومحاسية 
القائمين على شؤونه عن تصرفاتهم وأعمالهم تجاه أموال الأوقاف» حيث يتمتع 
الوقف بالشخصية الاعتباريةء دون حاجة إلى إذن من السلطة الإدارية فى الدولة: 
وهذا يعد فى A>‏ ذاته ضمانة قانونية وتشريعية للمحافظة على استقلاليته وفعاليتهء 
وحمايته من العبيث والإهدار والسلب» ويمنع عله اغتصاب السلطات بإدماجه فى 
الإدارة الحكوميةء فالوقف مال الله وحده» ولیس مال الدولة). 


)١(‏ د. إبراهيم البيومي غانم: مقال بعنوان «لماذا ألغوا الأوقاف من الدستور؟» منشور ببوابة الأهرام» 
الأربعاء ١6‏ من صفر NB ETO‏ ديسمبر ۳٠١۲م‏ السنة ۱۳۸ العدد EAA‏ 
(۲) د. عبد العزيز قاسم محارب: الوقف الإسلامي.. اقتصاد وإدارة وبناء حضارة. ص5 ١١١ -١١‏ . 


Ve 


و 
المبحث الثاني: الآلياتٌ الإدارية لاسترداد أملاك الوقف 


والأصل أن ولاية الدولة على أموال الأوقاف هى ولاية غير مباشرة. هدفها فقط 
eee ee)‏ لأن القون بالولاية العامة وة على امال لوضف 
టు‏ فين بخن هيك لط సము‏ ا EE‏ 


وقد جاء في توصيات «ملتقى تنظيم الأوقاف الثاني!): ضرورة تقديم الحكومات 
في الدول العربية والإسلامية تسهيلات لتيسير أعمال المؤسسات الوقفيةء وتمكينها 
من تعزيز دورها في تفعيل الوقف وأنشطته ومجالاته المختلفة في المجتمع» مع 
التأكيد على أهمية الرقابة على الآداء في المؤسسة الوقفيةء وتأثيرها في تطوير 
الآداء وزيادة فعاليته في مؤسسة الوقف. 

ونظرًا لتمتع الوقف بالحماية العامة من الدولة؛ ولأن وزارة الأوقاف هي తయా!‏ 
مؤسسات الدولة التي أسند القانون إليها مهمة الإشراف على أموال الوقف وإدارة 
شؤونهء فهي بصفتها تلك من الناحية القانونية تخضع لما يخضع له ناظر الوقف من 
الالتزامات والواجبات التي اتفق عليها الفقهاء. yay‏ عليها القانون. 


؟. سرعة اتخاذ إجراءات إزالة التعديات الواقعة على أموال الوقف: 


في الواقع.. يوجد كثير من الأراضي والعقارات الوقفية بالمحافظات تم التعدي 
والاستيلاء عليهاء ولكن لا تملك وزارة الأوقاف وحدها سلطة استردادها إلا 
آم الرقابيةء فيتعين التعاون بين الأجهزة ذات العلاقة بأموال الوقف داخل الدولة من 
أجل استرداد الأوقاف المغتصبة وردها إلى وزارة الأوقاف؛ لتتم إدارتها واستثمارها 
نمعرقة هة الأوقاف الكضدرية :كفا للقائون మయ‏ 

وقد وصل عدد التعديات على أراضى الأوقاف إلى حوالى ١٠٠٠١‏ حالةء بإجمالى 
مساحات حوالى ila 1٠١‏ وتوجد مشكلة أخرى أساسية؛ وهى أن التعدي غلى 
)1( د. عبد الرزاق اصبيحي: الحماية المدنية للأوقاف العامة بالمغرب: طبعة وزارة الأوقاف والشؤون 

الإسلامية؛ المغرب» [REY‏ 9١٠٠م؛‏ ص50 وما بعدها. 
das )١(‏ بمدينة الرياض» في الفترة من ؟- ٤‏ محرم వ) టోరి‏ الموافق 5/ pT IT /١١‏ 
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قيراط واحد يتسب في بوار فدان بالكامل! مما తవ!‏ إلى تدمير ٠٠٠١‏ فدان من 
الأراضي الزراعية التابعة لهيئة الأوقاف المصرية؛ كما عانت الهيئة أيضًا من التعديات 
على مساكن الشباب ب«قليوب». وعددها حوالي ٠١۲۸‏ وحدة سكنيةء تم احتلالها 
والاستيلاء على محتوياتها/"! 

۳. ضرورة التعاون بين الأجهزة المختلفة 2 الجهاز الإداري للدولة مع وزارة الأوقاف: 

فيعدٌ من صور مسؤولية الدولة عن الوقف: ضرورة إلزامها لجميع الأجهزة 
المختلفة في الجهاز الإداري للدولة بالتعاون مع وزارة الأوقاف لاتخاذ الاجراءات 
التلاامة لاتقو اف الأوقاف పతే! ముప ముడు!‏ حكن الك و اننا 
من خلال إصدار القرارات والأوامر من السلطات العليا في الدولة؛ لإلزام EN‏ 
إدارية بتقديم ما لديها من مستندات أو معلومات أو حجج قديمة عن أعيان الوقف. 
داخل أو خارج جمهورية مصر العربية. 

ومن أمثلة هذه الجهات ذات العلاقة بأموال الوقف: جهاز أملاك الدولةء ودار 
الوثائق والمحفوظات. ووزارت: العدلء والزراعةء والإسكان. والاستثمارء والهيئة 
العامة للاصلاح الزراعيء وهو الأمر الذي ట్య‏ ج స్త‏ تحار كاك సతయ‏ 
من مجلس الوزراء بتشكيل لجنة متخصّصة من مجموعة من الوزارات ذات العلاقة 
بالوقف؛ لحصر حالات التعدي على أموال الوقفء واتخاذ الإجراءات اللازمة للقيام 
بردّها لوزارة الأوقاف لإدارتها واستثمارها. 

4:. سرعةالفصل 2 قضايا أعيان الوقف ومنازعاتها بالمحاكم: 

يعد من جوهر مسؤولية الدولة قانونًا تجاه الوقف: العمل على سرعة الفصل في 
قضايا الوقف المتراكمة في المحاكم ولجان القسمة die‏ سنوات طويلةء ولن يتحقق 
ذلك من وجهة نظرنا إلا من خلال قيام الدولة بتخصيص دوائر قضائية ضمن 


)١(‏ م. ماجد غالب (رئيس هيئة الأوقاف المصرية). فى حوار ل«الأهرام». منشور بموقع الأهرام الرقمي؛ 
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ذواكروزارة القدل Seal‏ والفهيل فى القضايا والمتاؤعات التعلعة باراضئ Gh‏ 
وعقاراتهاء ومتابعة an‏ تلك الأحكام حتى رد الوقف المغتصب إلى وزارة الأوقاف؛ 
لتقوم بدورها في إدارته واستثماره. 

పి సు فلن" الأوقاف بن‎ పయనము త 
Ge من سلطات الدولة» وتشمل هذه الولاية: ولاية النظر الحسبي؛ أو ما‎ 
ب»الاختصاص الولائي» كما تشمل ولاية الفصل في المنازعات الخاصّة بالأوقاف؛‎ 
ب«الاختصاص القضائي»؛ الذي يشمل شؤون النظارة على الأوقاف.‎ eg أو ما‎ 
وإجراء التصرفات المختلفة عليها؛ ومن أهمها: استبدال أعيان الوقفء أو الإذن‎ 
بتعديل شروط الواقف أو بعضها؛ إذا ألحقت هذه الشروط ضررًا بالوقف. أو‎ 
age بالجهات المستحقة‎ 

ويلحق بهذا الالتزام ضرورة قيام الدولة بتخصيص شرطة قضائية تابعة لوزارة 
العدل؛ لحماية الوقف من التعدي على أمواله. ولضمان سرعة تنفين الأحكام 
القضائية والقرارات الوزارية الصادرة hb‏ التعديات الواقعة على أموال الوقف, 
بعيدًا عن النفوذ الإداري وعرقلة بعض أصحاب النفوذ داخل مؤسسة الوقف. 

ه. اتخاذالإجراءات القانونية والدعاوى القضائية لاسترداد الوقف: 

ومن صور مسؤولية الدولة عن الوقف: ضرورة اتخاذ الإجراءات القانونية ورفع 
الدعاوى القضائية لاسترداد أموال الوقف المغتصبة عن طريق هيئة قضايا الدولة: 
بمشاركة الإدارات القانونية في وزارة الأوقاف وفروعها بالمحافظات. 


بحصر أموال الوقف الموجودة تحت سيطرتها ؛ تمهيدًا للمطالبة القضائية باستردادهاء 
وكذا حصر الأوقاف المستأجرة بإيجار رمزي قديم وزهيد للغاية, ويحتاج لإعادة نظر 


)١(‏ د. محمد بن أحمد صالح الصالح: الوقف في الشريعة وأثره في تنمية المجتمع ط١‏ 577 اه/ 
١م‏ مكتبة الملك فهد الوطنية؛ الرياض» ص۹٥۱ VU‏ 


VV 
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సత E TT 
حقيقية من الدولة؛ للعمل على رد أعيان الوقف المتناثرة في أرجاء الجمهورية.‎ 

sl) SAAT E మము E EY 
لسنة ١٠١۲م؛ بتشكيل لجنة وزارية لإعداد‎ ۲۸١ مجلس الوزراء الأسبق) القرار رقم‎ 
و ا که ا ك‎ 
ENE EES NENA Ak 
షా لق عمل وخر اذا د و د‎ ప్ల పటల وار‎ 
దక్‌ రక /۷ JY حكومة د. هشام قنديل وإنهاء عملهاء وإيقاف العمل بالدستور في‎ 
المطلبٌ الثالث: تفعيل الرقابة الادارية على الوقف واستقلاله عن الدولة:‎ 

للنهوض بالوقف وحماية أعيانه من الاستيلاء عليها؛ لا بد من تحقيق مبدأ الرقابة 
اها సనన టు‏ تن న‏ 
EEG ము! అమల EE‏ 
SS E SEE SE SEES‏ 
ومراقبة أعمال الإدارات التابعة لوزازات الأوقاف. ولكى تتمكن هذه الأجهزة من 
بسط رقابتها على جميع أعمال الوزارة ماليا وإداريًا وتنظيميًا وقضاتيًاء بعيدًا عن 
قو لكوم లు‏ 

ولضمان استقلال مؤسسة الوقف لا بد أن تقوم هذه الأجهزة الرقابية برقع 
تقرير بما يتكشّف لها من ملاحظات أو مخالفات إلى جهات التحقيق؛ تمهيدًا لرفعها 


జీ NO 5 . 5 . . ۰ بذ ا‎ + + వ 
ونص على أن يرأس اللجنة رئيس مجلس الوزراءء وينوب عنه عند غيابه وزير الأوقاف. وتضم اللجنة‎ 
فى عضويتها وزراء: الاستثمارء والزراعة؛ والإسكان؛ والأوقافء والصناعة والتجارة؛ والتنمية المحلية,‎ 

ورئيس هيئة الأوقاف. 
بالمؤتمر الدولي الرابع للأوقاف. الذي عقد بالجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة. కళల‏ ١ه/‏ 17١1١5م.‏ 


VA 


و 
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إلى المحكمة المختصّة بنظر قضايا الوقف ومنازعاته؛ ليتم الفصل فيها ومحاسبة 
المسؤولين عنهاء بعيدًا عن تأثير قيادات السلطة التنفيذية داخل وزارة الأوقاف أو 
الأجهزة الإدارية పేయీ‏ ولتفعيل هذه الرقابة واستقلال الوقف نقترح ونؤكد على 
بعض الآليات؛ منها ما يلي: 


.١‏ إنشاء جهاز رقابي مستقل عن الوزارة لحماية أعيان الوقف: 


وينشاً هذا الجهاز -من وجهة نظرنا- بقرار من مجلس الوزراء. ويكون تابمًا له مباشرة. 
اخ بحماية أموال الوقف من خلال المراقبة الإدارية والمالية على شؤون الوقف؛ على 
మ!‏ كله معنا సుప‏ و قان وإدازية من کل من وزازات#العدال నృత‏ 
والأوقاف: بالإضافة إلى مجلس الدولةء ويكون لوزير الأوقاف صلاحية ترشيح ثلاثة أعضاء 
daz‏ وكذلك عزلهم dis‏ وهم: عضو قانوني من ديوان الوزارة بالدرجة الأولى على الأقلء 
وعضو إداري من إدارة الأوقاف والمحاسبة بالوزارة. وعضو هندسيء وتحدّد اختصاصات 
الجهاز ومهامّه بموجب القرار الصادر بتشكيله من مجلس الوزراء. 

وتنبع إشكالية الإدارة الحكومية للأوقاف الخيرية من أنها لا تنحصر فقط في 
سوء الإدارة والفساد المالي بسبب غياب الرقابة المجتمعية؛ بل تمتد إلى ضرب جوهر 
ము Re)‏ دون سحل الدولة؛ وبالتالي يجب إعادة تنظيم 
إجراءات تأسيس الوقف الأهلي. بحيث تحترم رغبات الواقف في الجوانب المتعلقة 
بمصارف الوقف والجهة المنوط بها إدارته واستثماره» بما لا يخالف أحكام الشريعة 
الإسلامية أو نظام الدولة('. 

وتنطلق فكرة عمل هذا الجهاز الإداري مما استقرٌ عليه الفقه وقضاء مجلس 
టు తయ قكولا١ a‏ تيه الله gE‏ اموا الدولة نوان 
وزير الأوقاف يتولى إدارة أموال الأوقاف باعتباره ناظر الوقفء وبالتالي يعد 
)1( د. ريهام خفاجي: توصيات لإحياء دور الأوقاف فى السياسات العامة والمجتمع المدنيء ورقة عمل 


دمت في اموت رالرى الأول للتوض والمية » والذي عقد من -۱١‏ - ۱۷ يوليو ۱۲ “كم شرت 
بشبكة الإعلام العربية, بتاريخ: السبت» ١١‏ أغسطس ؟١ Tos: aT‏ 


va 
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الوقف من أشخاص القانون الخاصء وما يصدر من هيئة الأوقاف في نطاق 
إدارة الوقف لا يصدر منها بوصفها سلطة dele‏ وإنما باعتبارها Ul‏ عن ناظر 
الوقف. وأثر ذلك أنه ليس من شأن هذه الإدارة أن تخلع على أموال الأوقاف 
صفة المال టి!‏ 

ومع العمل في الوقت نفسه على حماية الوقف من تصرقات الناظر وغيره من 
Treen),‏ المعنى التأبيدي والتراكمي في الوقف» ولا يَحمّل 
الوقف بنتائج أعمال يقوم بها الناظر قد تؤثر على وجود الوقف య‏ بإغراقه في 
الديونء أو إهمال أغراضه الأصلية التي ald‏ من أجلها!". 

؟. إنشاء إدارة داخل هيئة الرقاية الإدارية لمتابعة شؤون الأوقاف: 

وفكرة إنشاء هذه الإدارة تأتي من كونها إدارة رقابية مستقلة عن وزارة الأوقاف 
داخل هيئة الرقابة الإدارية. يمكن تسميتها: «إدارة متابعة الأوقاف» وتكون مهمتها 
متابعة الإجراءات الإدارية والقانونية لحماية أموال الوقف,. والتي يتم اتخاذها عن 
طريق وزارة الأوقاف أو هيئة الأوقاف المصرية؛ وإبداء الملاحظات في حالة عدم 
న.‏ 

ويكون من డూ‏ هذه الإدارة أن تطلب من وزارة الأوقاف تقريرًا دوريًا عن 
أموال الوقف. وكذا من الجهات الإدارية بالدولة ذات العلاقة بالوقف» ثم تقوم 
بدورها بإعداد تقرير سنوي بالمخالفات المالية والإدارية المتعلقة بإدارة أموال 
الوقف واستثمارهاء بما يتيح لها القيام باتخاذ الإجراءات القانونية التي تراها 
SN ESE‏ انوكت يه هيا بدن التحانة لي | يات 
القانونية والقضائية. 
)1( مجموعة المبادئ القانونية التي قرّرتها الإدارية العلياء مجموعة المكتب الفني» س١؟:‏ ص1٠۱۸‏ 


الطعنان رقما ۷١١‏ و۷٠۷‏ لسنة YA‏ قء جلسة ١5‏ من يونيوء سنة ۱۹۸1 م. 
(గ‏ د. منذر فحف: الوقف الإسلامى.. تطوره وتلميته وإدارتهء ص۱۱۹ . 
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۳. إنشاء المفوضة الوطنية لمكافحة الفساد 2 الجهاز الإداري: 


అడు‏ المادة )7١4(‏ من دستور مصر الصادر في عام ١٠١۲م‏ على: إنشاء المفوضية 
الوطنية لمكافحة الفساد ضمن الأجهزة الرقابية المنصوص عليها في الفصل الثاني 
من الباب الرابع من الدستورء وجاء نص المادة في اختصاصاتها على أنه: «تختصٌ 
المفوضية الوطنية لمكافحة الفساد بالعمل على محاربة الفسادء ومعالجة تضارب 
المصالح» ونشر قيم النزاهة والشفافيةء وتحديد معاييرها ... والإشراف على الأجهزة 
المعنية التي يحدّدها القانون». 

وكان الهدف من وضع هذه المادة بالدستور تفعيل حماية أموال الوقف من تعدي 
అయ‏ الزودة هليها O‏ فقوف ముంత‏ لم SEAS‏ 
نظرًا لإيقاف العمل بدستور 7١١٠م‏ بعد ستة أشهر فقط من العمل بهء وقد حذفت 
هذه المادة لاحقا في تعديلات الدستور. 

>. إنشاء الهيئةالعليا لشؤون الوقف: 

ولضمان استقلالية مؤسسة الوقف عن النفوذ الإداري والمالى للدولة؛ لا بد من 
య!‏ هيئة عليا لشؤون الأوقاف في البلاد. بحيث تضم في عضويتها మయం!‏ من 
الجهات الرقابية. وعددًا من المستشارين بمحاكم مجلس الدولة ومحكمة alll‏ 
وأعضاءً من مؤسسات الوقف الأهلية ومؤسسات المجتمع المدني ذات العلاقة أو 
الشراكة مع وزارة الأوقاف. 

وك هاون అ‏ ای యు లట‏ العم كن وسور 
مصر ۲٠١۲م‏ على إنشاء «الهيئة العليا لشؤون الوقف» فنصت المادة (TIT)‏ في 
الفرع الأول من الفصل الخامس من الباب الرابع من الدستورء على أنه: «تقوم 
الهيئة العليا لشؤون الوقف على تنظيم مؤسسات الوقف العامة والخاصة؛ وتشرف 


)\( راجع دستور مصر ١١١٠م‏ المستفتى عليه بتاريخ /١١ /٠١‏ ١٠١۲م‏ والذي تم إيقاف العمل به بتاريخ 
₹/ ۷/ عام 


۸١ 
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عليه a‏ بانماظ أذاء les CNG‏ 
الوقف في المجتمع». 

وقد تم إلغاء كل مواد الأوقاف من جانب لجنة تعديل دستور سنة pT TY‏ يعن عض 
المختصين بشؤون الوقف على ذلك بأنه: إلغاء لجزء أصيل عمره ألف وأربعمائة سنة في 
مكونات«كراك الشسب الصبري తప‏ يكل واه رف هدا sll Ss sy‏ 
الأوقاف من حماية الدولة. وهذا الحرمان Aa‏ ذاته هو تمييز غير دستوري మదు‏ نوع 
خاص من أنواع الملكية؛ وهي الأوقاف المرصودة للنفع العام. والسؤال هو: من ذا الذي 
يتكفل بحماية ممتلكات الأوقاف وهي نمط خاصٌ قائم بذاته من أنماط as‏ 

ولتحصين نظام الوقف ومؤسساته ضد احتمالات الاعتداء عليها من الطامعين 
فيها؛ بذل الفقهاء جهودًا مضنية لتأسيس استقلالية نظام الوقف» على النحو الذي 
a ks‏ لكر دوا تقر اد الل مون لفق القاية متف 
وتنبني اجتهادات الفقهاء في فقه الأوقاف على ثلاثة أسس كبرى. وقرت దత‏ من 
الحصانة والحماية الشرعية لنظام الوقف ومؤسساته؛ وهذه الأسس هي: احترام 
إرادة الواقف» واختصاص القضاء وحده بالإشراف العام على الأوقاف والاعتراف 
ప ముం పయన యును యే‏ عن أعوان لوو لأنه ليس 
مملوكا للدولةء وإنما هي حارسة له ومشرفة عليه فقط. 


ial) a‏ الأربعاء ١4‏ من صفر BY ETO‏ الموافق ۱۸ ديسمبر ١٠١۲م‏ السنة ۰۱۳۸ العدد 1۳۹۸ء 
وانتهت من التعديلات» وحتى كتابة هذه السطور لم يتم إعادة లకే!‏ على هذه الموادء وتقرّر الاستفتاء 
على هذه التعديلات بتاريخ 10.11 يناير aT YT‏ 

) د. محمد بن أحمد صالح الصالح: الوقف في الشريعة وأثره في تنمية المجتمع» ص01١2 ١64‏ . 


AY 


و و 
dod!‏ الثالث 
الآليات القانونية لاسترداد الأوقاف المغتصبة 
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كعد Ce Fe ములు తంతును‏ قياف لوقت పమ‏ 
pose fe een‏ نية శ తము పము‏ اند మహ‏ 
al‏ في الآليات القضائية الضرورية؛ السابقة أو اللاحقة على رفع الدعاوى القضائية 
أمام المحاكم المختلفة بأنحاء الجمهورية: ومرورًا بالآليات التشريعية المتمثلة في 
ضرورة تعديل المنظومة القانونية للوقف من خلال مراجعة قوانين الوقفء وإدخال ما 
فى هذا المبحث الآليات القانونية لاسترداد أموال الوقف من خلال محاور ثلاثة؛ 
هی :الشات التفيدية العملية: والأليات القضناكية : అభి‏ القفريعية: ونسصاول علا 

المطلب الأول: آليات تنفيذية عملية لاسترداد الأوقاف المغتصبة. 

المطلب الثاني: آليات فضائية لاسترداد الأوقاف المغتصبة. 

المطلب الثالث: آليات تشريعية لاسترداد الأوقاف المغتصبة. 

భయ!‏ الأول: آليات تنفيذية عملية لاسترداد الأوقاف المغتصبة 

.١‏ إعداد حصر كامل لكافة وثائق الأوقاف المغتصبة وحججها وتوثيقها و 

نعتقد أن من الأسباب التى تعيق حركة استرداد الأوقاف المغتصبة: عدم وجود حصر 
كامل لدی وزارة الأوقاف وهيكتها للأوقاف المغتصية, أو بحالات التعدي والاستيلاء 
على أموال الوقف» ووجود fis‏ هذا الحصر يساعد مؤسسة الوقف والأجهزة الرقابية 
داخل الدولة من تحديد مواقع أموال الوقف المسلوبة ومساحاتهاء ومن ثم يؤهل لوضع 
Alas‏ عملية وزمنية لاسترداد هذه الأموالء وعدم وجود حصر بحالات التعدي يترتب 
عليه ضياع مساحات كبيرة من الوقف دون محاولة استردادها. 

والأصل أنه لا تشترط الشريعة الإسلامية التوثيق لإنشاء الوقف» ولا تمنع سماع 
الدعوى به إذا لم يكن مكتويًا؛ ولذلك فقد كان من الجائز إثبات الوقف بكافة الأدلة 
المقبولة شرعًاء حتى صدرت لائحة المحاكم الشرعية التي منعت سماع دعوى الوقف 
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ولكي يكون حصر أملاك الوقف على أساس سليم» فلا بد من الرجوع إلى عقود 
الوقف وحججه المدونة في سجلات رسمية (రది‏ وتلك المحفوظة في جهات (మం రన‏ 
أو في دور التراث والمحفوظات, والعمل على توثيق غير الرسمي منها > وهذا العمل بلا 
యు 0‏ جهدًا మ‏ ومقدرة بحثية ger‏ إليها كثير من موظفي الجهاز الإداري 
بوزارات الأوقاف. بخاصّة فى غياب الرقابة والمتابعة من القيادات الإدارية. 


وقد كم NAS SE ఘు‏ كز نجريكة الأركاف الصزية إن اماك 
مسؤول بالأوقاف بأنه قد تم حصر کل أراضي الهيئة. وتحديد ما تديره من وقف. 
eee (Roepe త మా‏ تايوه 
SNS టు) అతు!‏ علي وطلبوعة لوقف محقم 
والإجراء القانونى الذي تم ఏత!‏ لاسنترداذ الوقف المتعدى tals‏ سواء كان آوامر 
إزالة al‏ غيره؛ وكل ذلك مسجّلء وتم تخزينه على أجهزة الكمبيوترء ومدون به حجة 
الؤقف آو السجل العيني أو العقد الذي يثبت ملكينه. 

7 إزاقة الصعونات NSW OLE‏ سيت اندكار وقد అము!‏ 

الدانّة عليه: 

لا شك بأن إثبات ملكية الوقف من الضرورة بمكان؛ لكي يمكننا توفير الحماية 
القانونية لأعيانه وأملاكه؛ وما يعبر عنه جانب من الفقه القانوني بقوله: فالحق 
بالفنية AOL AE O‏ 
)1( الطعن رقم ٤٥١‏ لسنة Yt‏ القضائية. جلسة TY‏ من نوفمبر سنة pl STA‏ مجموعة أحكام النقض؛ 

المكتب الفنيء مدني» العدد الثالت» السنة ۹١ء‏ ص۷١١٠‏ . 


గ్రా‏ د. أسامة كامل (رئيس هيئة الأوقاف المصرية بحكومة د . هشام قنديل): في حوار منشور بجريدة 
اليوم السابع؛ يوم الخمیس» ٩‏ مايو ATTY‏ 


۸1 
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تحصن Sp తు Jig‏ وجودها القانوني؛ فإن وجودها الفعلى لا ينفي عنها 
کا هن والعدم توا رولا ركف لجل هذا القراغ التشومي فى బ్రహ్మణ స్తు‏ 
الإثبات إحالة المشكلة على الفقه الإسلامي!"). 

మ‏ کا اکاک WE Cee ఉట!‏ ا کی ت 
لائحة المحاكم الشرعية المشار إليها آنقاء والتي منعت سماع دعوى الوقف عن الإنكار 
ما لم يوجد إشهاد بالوقف ممن يملكه» محرّر على يد قاض شرعي بالدولة» أو 
తను. ee‏ ا ا 

الوک و is HAW ls ts‏ لواقم رقف راواه sl‏ 
يتصرّف بالموقوف تصرف المالكين؛ كان ذلك محظورًا عليه شرعًاء ويثبت الوقف ثبوتًا 
قضائيًا بأحد مثبتات أربعة؛ هي: الإقرارء أو الشهادة: أو الوقفية (asl US]‏ أو 
فود MEN Seal‏ 


فالوقفية عند إنشائها خارج مجلس القضاء تكون مجرد إقرار كتابي؛ آي أنها 
مجرد صك عادى يحتاج إلى إثبات مضمونهء فإذا سجّلها الواقف في سجل المحكمة 
اا فی و పత pe‏ ودلا 


وفي هذا الإطار أصدر مجلس الوزراء القرار رقم TAY‏ لسنة ۱۲٠۲۰ح‏ ؛ بتشكيل 
لجنة وزارية لاسترداد رض الأوقاف المفقصبة؛ దయ్‌‏ كلا من: وزير الاستثمارء ووزير 
الأوقاف: ورئيس هيئة الأوقاف. ورئيس المساحة؛ لعمل تطبيق مساحي لحجة الوقف 
الأضلية وشرز اهمه عند ارقت الأطلية والشريمة جد పుం‏ فى القن 
تحدّد انتساب هذه الأرض للأوقافء ولكنها لم تسجّل في الشهر العقاري أو السجل 
العيني؛ مما gas‏ الدولة للقول بأنها ملك لها! رغم وجود حُجة تؤكد ملكية الهيئة 
)1( د. عبد الرزاق اصبيحي: الحماية المدنية للأوقاف العامة بالمغرب» ص۷١١٠‏ . 
(۲) الشيخ مصطفى أحمد الزرقا: أحكام الأوقاف. Yoo‏ فقرة ٠١١‏ . 


MEE AGS ALES) 
AE PDN شين باتجريدة الرشمية‎ టు తు (2):قزاوتر كيين مين‎ 
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للأرضء وأول وسائل الوزارة لاستردادها هو عمل تطبيق مساحي لها حاليًا؛ لإثبات 

۳. إزالة التعديات الواقعة على أعيان الوقف: 

وإزالة التعدي على أموال الوقف قد يتم بالطريق الإداري؛ ey‏ لسلطة الدولة 
ف في وزارة الأوقافء أو بالطريق القضائي من خلال دائرة التنفيذ القضائي 
ES‏ محكمة جزئية؛ لتنفيذ الأحكام القضائية الصادرة بإزالة التعديات الواقعة 
على أعيان الوقف. باعتبارها من الأموال المملوكة للدولة ملكية خاصّة؛ وردّها إلى 
وزارة الأوقاف. 

ومن المبادئ المهمّة التي أقرّتها محكمة النقض في هذا الشأن: سلطة الجهة 
الإدارية في إزالة التعدي على أملاكها الخاصة بالطريق الإداري» وهذه السلطة 
مخولة لها بمقتضى المادة (గ‏ من القانون المدنيء Ub‏ و من وقوع 
اعتداء ظاهر على ملك الوزارة أو محاولة غصبه» وأن هذه الحماية బయ‏ بها أراضي 
الأوقاف التي تتولى هيئة الأوقاف إدارتها واستثمارها نيابة عن وزير الأوقاف؛ 
باعتباره DEG‏ للوقف. إلا أن هذه الحماية ترد عليها القيود ذاتها التي ترد على 
استخدام السلطة العامة لصلاحياتها اا عليها في المادة المذكورة(". - 

وقد بلغ حجم التعديات على أراضي الأوقاف ما يستحق أن تتخذ الهيئة والوزارة 
الإجراءات القانونية اللازمة لإزالة التعديات؛ ومنها التعدي الواقع على أراضي «مزرعة 
المطرية» البالغ مساحتها Glas ٠٤‏ والتابعة لهيئة الأوقاف بمحافظة «القاهرة» 
وهو | Sleep‏ كين మయ‏ بلنظر فى تعديل فاون تة الأوقاف 
المصرية؛ وإعداد Bogus‏ مشروع بقانون يجرّم التعدي على مال الوقف أو تسهيل 
)١(‏ مجموعة أحكام محكمة النقضء مجموعة المكتب الفني. سنة ١4؛‏ الجزء الثانى» ص017١٠:‏ الطعن 


رقم ۱۸۹٠١‏ لسنة ٠١‏ ق.ع: جلسة iat SAT /٤ /5١١‏ والطعن رقم YY‏ لسنة ٣۷‏ ق.ع: جلسة /٠١‏ 
‘al AAV /\‏ المكتب الفنى» AY Ua‏ الجزء الآولء ص۸۹٤۰‏ القاعدة رقم )%£(. 


AA 
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الاعتداء عليه»ء وإزالة التعديات على أرض الهيئة. واتخاذ الإجراءات الحاسمة تجاه 
وق محافظة (الاسكندوية» يؤكن لحن المسؤولين مها أن أزاضن الأوعاف القن 
تشع فى منطقة والمعمووة» و« الكورتيش :يت الاعتداء بعليها بكثرة من الأهالي: كما 
تم الاستيلاء على ٠٠٠١‏ فدان بمنطقة «الحضرة» ويساهم في ذلك خفراء أراضي 
الأوقاف. الذين لهم دور محوري في الاعتداء على هذه الأراضيء بالإضافة لهيئة 
الأوقاف نفسها؛ حيث تقوم ببيع الأراضي عن طريق الاستبدالء وكلها أراض زراعية 
جيدة: وأشار هذا المسؤول إلى أنه طالب بدراسة أمنية عاجلة لإزالة هذه التعديات, 
ولا يوجد as‏ وبخاصّة في ظل الانعدام الأمني. 
ومن واقع سجلات ملكية الوقف الخيري؛ يتبيّن أن هيئة الأوقاف المصرية تمتلك 
مساحة ٠٠١‏ ألف فدان؛ استولت عليها إحدى الشركات وحولتها إلى مزارع سمكية 
وحيوانية alls‏ كما تمتلك الهيئة مساحة £0 فدان فى «المطرية» بمحافظة 
«القاهرة» استولت عليها إحدى المصالح الحكوميةء كما تمتلك الهيئة عددًا من 
الأراضى استولت عليها محافظتا «القاهرة» و«الجيزة» وبعض الجهات الأخرى؛ كمعهد 
القلب ب«إمياية», ومستشفى الجمهورية, والأرض المقام عليها نادى «الزمالك» ML‏ 
وذلك على الرغم من وجود النصّ في المادة (OF)‏ من القانون المدني على طبيعة أموال 
الوقف, بأن كشفت عن الشخصية الاعتبارية لمؤسسة الوقف» وأنه يتمتّع الذمّة المالية 
المستقلة والأهلية القانونية. وأوجب لهذا الشخص الاعتباري حقّ التقاضيء» Golly‏ في 
موطن مستقلء والحق في وجود ممثل قانوني يقوم على إدارة شؤونه. 
)1( م. صلاح الجنيدي (رئيس مجلس إدارة هيئة الأوقاف آنذاك)» في تصريح منشور بجريدة اليوم 
السابع» వ‏ 
(۲) د. طارق القيعي (رئيس المجلس ال محلي لمحافظة الإسكندرية وعميد كلية الزراعة السابق)؛ في مقال 
له منشور بجريدة المساى بتاريخ: /గ‏ 1/ اكلام 


JY /١١ د. أسامة كامل (رئيس هيئة الأوقاف آنذاك). في حوار منشور ببوابة الآهرام تاريخ:‎ గ్రా 
۰1۳ 
م‎ 
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المطلبٌ الثاني: آليات قضائية لاستر داد الأوقاف المغتصبة 
Ly‏ كفا نيه م تست كل سكو من شاع تشرفبة అకు‏ 
الكلية للنظر والفصل 2 منازعات الأوقاف وسرعة )3 أموال الوقف: 

وذلك بهدف سرعة الفصل في منازعات الأوقاف وقضاياهاء ويكون لها صلاحية 
إصدار أحكام مستعجلة وقرارات قضائيةء يكون من شأنها توفير الحماية القانونية 
والقضائية العاجلة لأموال الوقف. وبخاصّة في حالات التعدي أو الغصب الظاهرة؛ 
سواء بناء على طلب أصحاب vill‏ آم وزارة الأوقافء آم الدعاوى والمنازعات 
المرفوعة إليها من جهاز حماية أعيان الوقف. 

ومن القواعد المهمّة في الاختصاص القضائي بقضايا الوقف؛ أن الاختصاص 
الولائي بنظر منازعات الوقف وقضاياه هو للمحاكم العاديةء وليس للمحاكم الإدارية 
بمجلس الدولة؛ وقد استقرّت هذه القاعدة في قضاء مجلس الدولة في حكم جاء 
فيه: «أن قيام هيئة الأوقاف المصرية بإدارة أموال الوقف نيابة عن وزير الأوقاف 
بصفته ناظر الوقف الخيريء فإنه ليس من شأن هذه الإدارة أن تخلع على أموال 
الأوقاف صفة المال العام ولا تجعل من القرارات والإجراءات التي تتخذها الهيئة 
في إدارة هذه الأموال واستثمارها أو التصرف فيها قرارات إداريةء كما أن ما يثور 
في شأنها من منازعات لا يدخل في عموم المنازعات الإداريةء ومن ثم فلا اختصاص 
لمجلس الدولة بهيئة قضاء إداري بالفصل في هذه الدعاوى والمنازعات×. 

وقد جاء في توصيات الملتقى الأول لتنظيم الأوقاف! ما يقترب من هذا المعنى؛ 
من ضرورة تخصيص دوائر بالمحاكم تعنى بالأوقاف. وتسرّع من إجراءاتهاء والعناية 
بأن يمارس القضاء ales‏ الرقابي على الأوقاف» وفق آليات تضبط وتنظم عملية 
الإشراف. وتسهل الإجراءات؛ بما يحفظ الوقف, ولا يعيق الإفادة منه. 
)1( مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العلياء الطعنان رقما VY)‏ و۷٠۷‏ لسنة YA‏ 


القضائية؛ السنة الحادية والثلاثون: العدد الثانى: Aas‏ جلسة ٠١‏ من يونيو سنة AAT‏ 
)5( عقد الملتقى الأول لتنظيم الأوقاف بمدينة الرياض» في الفترة من 4 ٠١ -١‏ جمادى الثاني పర‏ اه. 
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ويلزم لتفعيل هذه الرقابة القضائية الاهتمام بصناعة القاضي المتخصّص في 
شؤون الأوقاف. وتأهيله وإعداده الإعداد الجيد» من خلال اهتمام وزارة العدل 
وأقسام القضاء والجامعات بشروط القاضي وصفاته» مع ضرورة الاهتمام بعلوم 
مساندة تاجها القاضي قبل أن يتخرّج من الجامعة. مع ضرورة محاسبة الناظر 
ومراقبتهء وتحديد مسؤوليته تجاه الوقف. والتي تحتاج إلى هيئّة رقابية من القضاء 
أو من الأوقاف, أو منهما معا مهمتها التفتيش على تصرُفات النظار؛ حيث كثر تفتن 
لسكالا ముల ములు య‏ 
క‏ خل المنازعات القضائية القائمة بين هيئة الأوقاف والأهالي حول ملكية 
أعيان الوقف: 
టక. పమ శత‏ اننا هاف قياء لوقه واذازة مده الأعيان و ا 
మున ము‏ دك وع الین هن دا తుం.‏ دد ك مو ا وات 
తుం చు EET‏ يعدا Slee sal‏ 
الاستثمارء ويفتح بابًا لمحاولات جديدة من المواطنين للتحايل والتلاعب بمستندات 
الوقف؛ لحسم النزاع القائم مع الأوقاف لصالحهم» وعلى سبيل المثال ما يأتي: 
- النزاع القائم على +٠١‏ فدان بريف منطقة «المنتزه» بمحافظة «الإسكندرية» 
بين هيئة الأوقاف المصرية وأكثر من خمسة آلاف أسرة من الأهالي» وأن هذه 
المساحة مقام عليها أكثر من خمسة قرى» يقطنها خمسة آلاف مواطن؛ ويوجد 
ظهير صحراوي لكل قرية. 
- النزاع القائم بين وزارة الأوقاف المصرية وجمعية مستحقي الأوقاف Alay‏ 
المشهرة برقم ٠١٠١ [EV‏ والتي يطالب أعضاؤها برد أموال الوقف الأهلي 
الذي تم تسليمه إلى الهيئة العامة للاصلاح الزراعي die‏ عام 1577م. 


)1( د. نور حسن عبد الحليم قاروت: دور القضاء الشرعي في ضبط تصرفات lil‏ بحث منشور في المؤتمر 
الثاني للأوقاف بالمملكة العربية السعوديةء بجامعة al‏ القرى بمكة المكرمة؛ عام /451١ه/ Foo iat oT‏ 
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ويهدف أعضاء جمعية مستحقي الأوقاف الأهلية إلى استرداد أوقاف مصر 
الأهلية المنهوبة على مستوى الجمهورية؛ مناشدين أن ينضم لهم كل من له وقف 
أهلي أو خيريء أو له قضية بلجنة القسمة؛ ولديه حجج» وخرائط القاهرة القديمة: 
وخرائط مساحة خاصّة بالأراضي المنهوبة أو العقارات» أو مستندات خاصّة بالأموال 
المنهوبة؛ أو أموال بنك الراجحي السعودي» أو آراضي وأموال تركياء وکل من لديه حق 
عند وزارة الأوقاف ينضم لنا هنا ويتابعناء ويدلي برأيه أو بمعلوماته أو بمصادرءا". 

وقد أورد مؤسسو هذه الجمعية أن هذه الأوقاف المنهوية والمعتدى عليها بلغت 
مائتين واثني وقف خيري وأهلي على مستوى الجمهوريةء ونذكر منها عدد خمسين 
యై‏ وهي كما وردت على النحو الآتي: 


)\( محمد خضر الشريف: مقال بعنوان «أوقاف مصر الأهلية المنهوبة» త‏ جريدة «المصريون». 
بتاريخ [Yt‏ ۸/ ۲ 


ay 
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جدول بحصر بعض الأوقاف الخيرية والأهلية المغتصبة 2 مصر 


م اسم الوقف م اسم الوقف 

١‏ وقف علي جوريجي గ‏ وقف عمر مكرم 

٣‏ اوقف عمر مستحفظان TY‏ وقف الشيخ النوبي 

٣‏ اوقف عائشة خاتون YA‏ اوقف ماهيتاب قادن 

sag) ఏ‏ فاطمة الرومية البيضاء | 55 اوقف العنانية 

0 |وقف الجندي أغا ٠‏ اوقف النشار 

1 اوقف جلبي ١‏ وقف أغا شلبي 

۷ |ووقف فاطمة YY ose‏ اوقف السادة القادرية 

A‏ وقف زينب خاتون YY‏ _وقف السادة الأشراف 

٩‏ وقف أحمد قطري TE‏ _وقف الأمير بالي 

٠‏ اوقف خليل أغا ٠٥‏ اوقف الحرمين الشريفين 

١‏ اوقف بشير أغا دار السعادة 71 أوقف بردبك بن يشبك الموقوف على السادة القادرية 
١١‏ اوقف الوزيري ۷ |وقف زاوية السيد عيسى بن الشيخ عبد القادر الجيلاني 
٠‏ _وقف القاضي ۸ اوقف نجم الدين الرفاعي 

4 اوقف الغندقلي 5 وقف علي طاهر 

5 _وقف الخربوطلي + | وقف فاطمة بنت كمش بغا 

١1‏ وقف الحبال ١غ‏ |وقف إقباي ومفلح 

٠١‏ وقف قانباي الرماح ۲ |وقف أحمد باشا طاهر 

14 اوقف خورشيد باشا ఓ‏ |وقف خليل أغا المشهدي 

dy) ۹‏ محمد فاضل ££ إوقف محمد قفطان باشا 

٠‏ اوقف الأغوات £0 _وقف خليل أغا اكش أغا والست صالحة أفندي 
١‏ اوقف المشهدي 7 |وقف علي أغا سليم 

TY‏ |وقف البكري ۷ |وقف محمد بك أبو ذكري 

YY‏ وقف العدوي ۸ aay)‏ محمد بك الدفتدار 

YE‏ وقف الدويدار 4 | علي بك الكبير 

٥‏ | مسعود خليل النمر ٠‏ وقف أوده عزبان (الشهير بالمشهدي) 


ay 
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وجاء في طلبات أعضاء جمعية مستحقي الأوقاف الأهليةء أنه يوجد في مصر 
ali 5‏ وقف أهلي لم يأخذوا مستحقاتهم» وتم الطعن على القانون رقم TY‏ لسنة 
ايند دستورية AIM STS Cs‏ آنه :من الم 
يتقدم من مستحقي الأوقاف بطلب استحقاقه لوزارة الأوقاف في خلال ١‏ أشهر؛ 
يعتبر نصيبه (وقف خيري)ء» وصدر حكم من المحكمة الدستورية العليا ببطلان هذا 
القانون وعدم دستوريته» ورفضت هيئة الأوقاف ووزارة الأوقاف تسليم أوقافه!"! 
۳. المراجعة القانونية الدورية للعقود المتعلقة يأموال الوقف: 


على مدى سنوات سابقة تم إبرام عديد من العقود المتعلقة بأموال الوقف؛ سواء 
ما تعلق منها بإدارته؛ آم باستثماره؛ آم ادقتعم انول لوف Ean‏ 
العلني أو بطريق الممارسة؛ ومن هذه العقود ما Ald‏ بعض الغموض أو القصورء أو 
حتى المجاملة والمحاباة! ولذلك قرّرت وزارة الأوقاف مؤخرًا مراجعة جميع العقود 
التي تم بيعها سابقا لمافيا أراضي الدولة؛ والخاصّة بالأوقاف الخيرية. 

وعلى سبيل المثال لا الحصر قامت وزارة المالية في السنوات الأخيرة قبل ثورة يناير 
١م‏ بشراء مساحة 41 فدانا من أرض وقف «إنجي هانم» بقرية «الأبعادية» ب«دمنهور» 
بمحافظة «البحيرة» بواقع مليون جنيه لكل olan‏ وقامت الوزارة بتمويل صفقة الشراء 
لحساب شركة «الصالحية». بقرض من بنك «الاستثمار القومي». ووصل إجمالي البيع في 
النهاية إلى ٠١7‏ ملايين جنيه! وبعد الشراء بحوالي ثلاثة أسابيع قامت شركة «الصالحية» 
ببيع هذه المساحة لوزارة «التجارة»؛ لإقامة مشروع تجاري عليها؛ لتربح شركة «الصالحية» 
في هذه الصفقة ٠١‏ مليون جنيه بعد سدادها قرض بنك «الاستثمار»! 


كما قرّرت الوزارة اتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة ضد المتورطين في 
الاستيلاء على أراضي الأوقاف الخيرية تحت زعم «وضع اليد» وفي هذا الصدد 
أصدر وزير الأوقاف القرار الوزاري رقم ٠٠‏ لسنة ١٠١۲م؛‏ بتشكيل لجنة متخصصّصة 
للاشراف على أعمال هيئة الأوقاف المصرية. 


at 
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యీ!‏ الثالث؛ آليات تشريعية لاسترداد الأوقاف المغتصبة 

نرى أن هناك مجموعة من الآليات التشريعية التي يجب القيام بها من جانب 
السلطة التشريعيةء والجهات التي ا اقتراح مشروعات القوانين؛ لاسترداد 
أموال الوقف المغتصبة: ويمكننا تناول هذه الآليات التشريعية فيما يأتي: 

.١‏ ضرورة إصدار تشريع يُلزم الجهات الحكومية أو الأهلية برد أموال الأوقاف لديها: 

من الحقائق الثابتة وجود مساحات كبيرة من أراضي الأوقاف تحت يد جهات 
جكرمية بومتها الويكة العاف اشا الزراضى قم ت عت راان 
A ము! ఓఓ‏ كدان وکام ترد 12 "الاق كدان :فق عرد 
صدور القانون رقم ٤١‏ لسنة ial AVY‏ وبالتالي فالباقي యె! ٠٠١‏ فدانء قام الإصلاح 
الزراعن Ss SLES EN Bose‏ الوكائق اتذالذ 
బాన పయో Wo he‏ برف جت الان 
أين هذه الآراضي! وتعمل الهيئة في هذا الموضوع مع الإصلاح الزراعي؛ حتى يتم 
التوصل لاسترداد ما تبقى للأوقاف من هذه الأموال؛ حيث لا توجد لدى الإصلاح 
الزراعي وثائق تمليك لهذه الأراضي!". 

ولذا يتعيّن إصدار قانون يُلزْم الجهات التي يوجد وقف تحت يدها بردّه إلى وزارة 
الأوقاف. ويجب أن يعطي شنا القانون Goll‏ لوزارة الأوقاف في استرداد أملاكها 
من مغتصبي الأراضيء أو واضعي اليد عليها دون سند قانوني» وذلك أسوة بالقانون 
الصادر برد الأراضي الؤراعية N‏ عر إن పటట‏ لبي نراقي 
لتنفيذ هذا الرد في خلال خمس سنوات من تاريخ صدور هذا القانون. 

كما يجب టే!‏ في قوانين الأوقاف على أن الوقف غير مملوك bul‏ ولا 
لمؤسسة الوقف التي تهيمن عليه أو التي Jr‏ الوقف باسمهاء بل ينبغي أن تسجّل 
الأوقاف في السجلات العقارية وغيرها بصفتها الوقفيةء وأن يتضمّن القانون 
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نصوصًا توضح حدود ناظر الوقف وصلاحياته وسلطاته؛ بحيث يعلم المتعاملين مع 
الناظر نطاق الصلاحيات التي يتمتّع Og‏ 

ويرى بعض المتخصصين في دراسات الوقف أن نقطة البداية في إصلاح ما حدث من 
تراجع لدور الوقف؛ هو ضرورة استرداد الثقة المفقودة في مؤسسة الوقف. واستردادها 
يكون برفع يد الحكومة عن الأوقاف. وإلغاء صلاحيات وزيرها في تغيير إرادة الواقفينء 
وإلغاء حظر الوقف gla‏ والعودة إلى نص قانون 58 لسنة tal Ae‏ الذي أباح الوقف 
الأفلن يدرك وج كين او فى مدة a‏ نجنا సతు‏ 
في الوقف dale‏ مع تأكيد ضرورة توافر «القربى» في نوعي الوقف (الخيري والأهلي)ء 
والاحتياط لعدم تكرار السلبيات التي عانى منها في السابق؛ وهذه المسائل التفصيلية 
تحتاج إلى قانون جديد للوقف. وليس مجرد نص في الدستور. 

؟. توفي رالحماية القانونية والجنائية لأموال الوقف: 

ولكن نحق هلاه الخماية لا بد من الت صراحة على .حى وزارة టన‏ 
اراد اموا నన మున‏ عودة كان حفن اک کک ونا كاه 
قات اعرف هد లు a‏ ا فر الت تعن 
ضرورة إبداله بمال آخر يعادل القيمة الحالية لمال الوقف» أو دفع التعويض العادل 
الذي وتم يه تقر لوقف يدلا هته شع کرو لقص يقلن د زاء ات رادو ف الات 
الاستيلاء أو التعدي على أموال الوقف. 

ونرى أن الجزاء الجنائي يعد الخطوة الأولى والأهم -من وجهة نظرنا- في إصلاح البنيان 
الداخلي لمؤسسة الوقف. وتطهيرها من رؤوس الفساد الإداري والماليء الذي يكون دائما سببًا 
في انهيار أقوى المؤسسات الاقتصادية في العالم. ومن هنا يجب Jal‏ على ذلك في قانون 
الوقف» أو في قانون خاص بحماية الوقف يصدر عن السلطة التشريعية. 
)1( د. منذر قحف: الوقف الإسلامي.. تطوره وتنميته وإدارته. Yoo‏ 


(YT)‏ د. إبراهيم البيومي غانم: بيان ألقاه عن مقترحات الوقف في الدستور أمام الجمعية التأسيسية 
لوضع الدستور بتاريخ YE‏ يوليو aT TY‏ منشور بموقع الأهرام اليومي» بتاريخ 0/ AT T/A‏ 
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BASEL లు‏ كل وو بيت అయ‏ اوشاع 
أو تسهيله بأي صورة من الصور.. في الاستيلاء أو التعدي على أموال الوقف بغير الطريق 
القانوني؛ سواء dws‏ المسؤولين al‏ صغار الموظفين في وزارة الأوقاف وهيئة الأوقاف 
المصرية؛ لأن الفساد أمر واقع بالفعل في مؤسسة الوقف كغيرها من مؤسسات الجهاز 
الإداري في مصرء ونتمنى القضاء علىه بصورة كاملة؛ نظرًا لما يسببه الفساد بصوره 
المختلفة من ضيح وإقدان لكر من الأموال E ES gh‏ 
E‏ زعا لاه اوهل وتم انا టు)‏ 
والمجتمع؛ عن డ్ర!‏ تقصير أو إهمال أو تعد في استثمارها أو إدارتها؛ لأن تلك الأموال في 
حكم ملك الله تعالى: .ولا تجوز شرعًا وقانونا బట‏ الأعتداء عليها: 

ومن خلال مراجعة العقوبات الجنائية الخاصّة بالوقف في قانون العقوبات؛ نرى 
ఆ‏ :هزيلة وضعيقة بالمقارثة بالتقوبات الأخرى القررة لجرائم هد :تكون اقل جر 
من التعدي على مال الوقف. فقد جاء بالمادة ٠۷۲‏ مكرر من قانون العقوبات المصري, 
والمضافة بالقانون رقم TE‏ لسنة ٤۹۸١ح‏ ال EBE E‏ 
ashy)‏ أو أرض فضاءء أو مبان مملوكة للدولةء أو لأحد الأشخاص అ!‏ العامةء 
أو لوقف خيريء أو لإحدى شركات القطاع alll‏ أو لأي جهة أخرى ينص القانون 
అ‏ اعساز أموالها سن الا عذال ఎటు టు!‏ أ شما او اإقافة إفقاءات هليه 
أو شغلهاء أو الانتفاع بها بأية صورة.. يعاقب بالحبس وبغرامة لا تجاوز ألفين من 
الجنيهات؛ أو بإحدى هاتين العقوبتين: ويُحكم على الجاني برد العقار المفتصب, بما 
يكون عليه من مبان أو غراسء أو بردّه مع إزالة ما عليه من تلك الأشياء على نفقته». 


وفي حالة وقوع التعدي من موظف عام على أموال الوقف الخيري قام المشرع 
بتشديد العقوبة؛ فنص فى المادة ١١6‏ مكرر من قانون العقوبات على أنه: «كل موظف 
عام تعدى على أرض زراعية, أو أرض క‏ أو مبان مملوكة لوقف خيري» أو 
لإحدى الجهات المبينة فى المادة 4١١؛‏ وذلك بزراعتهاء أو غرسهاء أو إقامة إنشاءات 
بهاء أو شغلهاء أو انتفع بها بأية صورةء أو سهّل ذلك لغيره بأية طريقة.. يعاقب 
بالسجن؛ متى كان ذلك العقار يتبع الجهة التي يعمل بهاء أو جهة يتصل بها بحكم 
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Ak‏ وكوع ا لمقرعة الأشمال الشافة మున‏ ]ف మమ‏ | ارت ee‏ ر 

యి‏ أو యం యు!‏ هور ارتباطًا لا يقبل التجزئة». 

*. ضرورة إصدار قانون موحد لتنظيم شؤون الوقف: 

لا شك ob‏ قوانين الوقف الحالية تحتاج إلى إعادة نظر من قبل السلطة التشريعية 
المختصّة في الدولة؛ سواء من الناحية الموضوعية: آم الإجرائية: أم من حيث العقوبات 
ఈ పయత మసలా!‏ وک పపము షు ఆ పమ‏ لوقف 
فيد خل صمن مسؤولية الدولة تجاه الأوقاف محاسية القائمين على شؤون الوقف 
عن تصرّفاتهم وأعمالهم تجاه أموال الأوقاف. 

ويتحقق ذلك من خلال سن القوانين المنظمة للوقف في الدولة؛ والنصٌ على العقوبات 
اللازمة فى حالة مخالفة تلك القوانين وإهدار أموال الوقف وتضييعهاء ومن خلال 
متابعتهم టీ!‏ وماليّاء وتوجيههم للقيام بوظائفهم ومهمّاتهم تجاه أموال الوقف. 

వ.‏ لقوانين 
الوقف؛ بما يحقق استرداد أموال الوقف المغتصبة أينما وجدت على إقليم الدولة. 

لاف من رة القاتون SS GEN మ!‏ لرك هي إعادة انظ فى 
قوانين الوقف الحاليةء وأن يجمع في طياته حميع التشريعات واللوائح والقرارات 
المتعلقة بإدارة أموال الوقف واسثمارهاء وأن يحدد بوضوح مسؤولية مؤسسة الوقف 
والعاملين بها عن إهدار أمواله أو الإهمال فى المحافظة عليها . 

مع ضرورة النصٌ في هذا القانون على إلزام جميع الجهات الحكومية برد أموال 
الوقف الموجودة كحك يدها الى وو لفات UH‏ استكزداذ Jest‏ الوقف فى هنذا 
ECE)‏ مخض كاخل اميا الذدا బటట‏ هرال لوقك 
الموجودة تحت يدهاء تمهيدًا لردّها لوزارة الأوقاف» أو تحديد التعويض القانوني 
المناسب لقيمة أعيان الوقف التى يصعب ردها لوزارة الأوقاف. 

مع التأكيد على ضرورة النص في باب مستقل من هذا القانون على مجموعة 
من العقويات الجنائية الرادعة والملائمة؛ لمواجهة حالات التعدى على أموال الوقف. 
وبخاصّة تلك التي تقع بمساعدة العاملين بمؤسسة الوقف. 
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كان لضعف نظام الأوقاف ومؤسساته انعكاس على نمط العلاقة بين المجتمع والدولة 
بشكل واضح منذ سنة 1507م؛ إذ فقد المجتمع -بعد سيطرة الدولة على الأوقاف- 
ركيزة مهمّة من ركائز فوته ومصدرًا رئيسًا من مصادر تمويل أنشطته الاجتماعية 
ల ఫ్‌ E యు త! ము?‏ 

ونقصد بالآليات الاجتماعية: تلك الوسائل العملية التي تساهم بصورة مباشرة في تحفيز 
المجتمع على التعاون مع مؤسسة الوقف في استرداد أموال الوقف المغتصبةء والمستولى 
عليها من الأهالي. والتي لا تملك وزارة الأوقاف أي معلومات أو مستندات عنها. 

ولكي تتمكن وزارة الأ كافك مخ పము!‏ الأوقاف المغتصبة والمنتشرة في محافظات 
مختلفة فلا بد لها من استعادة دورها لدي فقدته ఆ బ్‌‏ دير لوقت 
شراق المجتمع للغيرة على 00 5 اي టు‏ الاسكتاذة ا فى هيات 
وتحقيق هذا الهدف يتم من خلال الآليات الثلاث الآتية: 

المطلب الأول: نشر ثقافة حماية أموال الوقف لدى المجتمع. 

المطلب الثاني: التشجيع المادي والمعنوي لرد الأوقاف المغتصبة. 

బు!‏ القاليةه فمل | مامات الوق ف حل مكلك لحن 

المطلبُ الأول: jas‏ ثقافة الوقف لدى المجتمع 

لا شك db‏ توعية المجتمع بجميع شرائحه بأهمية الوقف والمجالات التي يمكن 
టల‏ لوقع نيه ف کدی ا ا అము ప‏ 
ومن ثم تساعد كثيرًا في تعاون المجتمع مع وزارة الأوقاف في استرداد أموال الوقف 
المغتصبة؛ ويلزم في هذا الصدد ضرورة العمل على نشر ثقافة الوقف لدى المجتمع: 
من خلال مجموعة من الآليات العملية المباشرة؛ ومنها على سبيل المثال ما يأتي: 


)\( د. إبراهيم البيومي غانم: الأوقاف والسياسة في مصرء مرجع Gils‏ ص0۱۱ . 
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أولا: إدراج دراسة الوقف Gad‏ وتنظيمًا بصورة إلزامية 2 المناهج الدراسية بالمستويات 
الدراسة المختلفة: 


مع مراعاة التدرج في العرض؛ من المقدمات خلال مراحل التعليم الأساسي 
తాయి!‏ التعمق فى دراسة الوقف يتوسّع بالجافعات التحكؤمية dal పయ‏ 
على قفر الثفاظة الوقفية لدى الأجيال على اختلاف تخصّصاتهم العلنية: 
ثانيًا: استغلال الآلة الاعلامية بكافة صورها 4 نشر ثقافة الوقف وتوعية المجتمع 
تجاه أمواله سواء من الناحية الشرعية al‏ القانونية: 
فلا يخفى على ذي فطنة أهمية الدور الإعلامي وتأثيره المباشر على المجتمع. 
فلابد لاستعادة الوقف في نفوس الناس قيام الدولة بالتوعية بأهميته وبدوره في 
الرسمي بالدولة؛ يمكن تحفيز أثرياء المجتمع لإحياء سنة الوقف التي كادت أن 
teal‏ ا 
ويلزم كذلك إنشاء جهاز إعلامي بوزارات الأوقاف» يهدف إلى التعريف بدور 
الوقف وأهميتهء مع التركيز على إبراز أنشطة وفعاليات وزارة الأوقاف حول أهمية 
الوقف في خدمة المجتمع ولبيان مجالات الاستثمار الحديثة والمتاحة بهيئة الأوقاف 
المصرية لأموال الوقف. والتواصل مع رجال الأعمال والشركات الاستثمارية الكبرى 
لعرض المشروعات الوقفية المتاحة التي يمكن لمؤسسات المجتمع الدخول فيها وفقا 
للشتووظ టు టు!‏ القانونية لادا زة واسهمار తు ట్‌‏ 
టు‏ مساهمة الوقف بصورة فاعلة 2 الأعمال الخيرية والتطوعية للفقراء 
والمحتاجين وذوي الاحتياجات الخاصة بالمجتمع: 
حيث ساعدت الأوقاف جهات البر والخير في توفير الحدّ الأدنى من الحياة 
الكريمة للفقراء والمساكين, وذلك بتوفير فرص العمل المناسب “(శ్రీ‏ ومن ثم زيادة 
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دخولهم: ورف مستوئ معيشتهم وحياتهم الاتجتماعية: كما ساهم الوقف في مجالات 
أخرى؛ مثل الإعانة على تأدية العبادات؛ كالحج والعمرة وموائد إفطار الصائمين 
మయము సమన యస్‌‏ 

وقد تطوّرت صلة الوقف بالجمعيات الأهلية خلال النصف الأول من القرن العشرين؛ 
وشارك عدد من قادة الحركة الوطنية المصرية في تطوير تلك العلاقة بين الوقف 
త్య వతు లమ‏ ينات" ప్రస Bel SEV‏ 
من ناحية أخرى معتمدة في تمويلها على الأوقاف الخيرية؛ كي تكون حرة ومستقلة 
بذاتها عن أي جهة حكوميةء وسدًا لذرائع فساد التمويل الأجنبي ومصائبه. 

ومن خلال تاريخ الوقف في مصر؛ نجد ర!‏ للوقف دورًا بارا في تسهيل أداء 
فريضة الحج» فقد قام «محمد علي» Lab‏ في عام 778 ١ه‏ الموافق 7١11م‏ بإنشاء 
كايا الأؤقاف في كل من شكة الكرمة والمديثة اور عرفت رفا وی وت قريب 
ب»التكية المصرية» ووقف عليهما بمصر فريتين كاملتين بلغت مساحتهما 5/117 
غدانًا! ليصرف ريعهما على هاتين التكيتين؛ بهدف تسهيل أداء فريضة الحج على 
TLE‏ بيت الله الحراه7": وكان يزور التكية المصرية يوميًا حوالي +٠٠١‏ شخص من 
شتَّى بقاع العالم الإسلامي من الحجاج والمعتمرين؛ يقدَّم لهم الطعام والشراب مجانًا 
مرتين يوميًا . 

وقد هدمت التكية المصرية بمكة المكرمة وتم إدخالها في توسعة المسجد الحرام 
في عام 0/0 ఏ1‏ وأعطت الحكومة السعودية لوزارة الأوقاف المصرية مكانًا آخر 
ఎ గ)‏ إبراهيم البيومي غانم: الأوقاف والسياسة في مصرء مرجع سابق» ود. محمد بن أحمد صالح 

الصالح: الوقف في الشريعة الإسلامية وأثره في تنمية المجتمع. طا 577 ١ه/‏ ١١١۲م‏ مكتبة الملك 

فهد الوطنية؛ الرياض؛ ص154. 
(۲) د. إبراهيم البيومي غانم: بيان ألقاه عن مقترحات الوقف في الدستور أمام الجمعية التأسيسية 


لوضع الدستورء بتاريخ ఈ‏ يوليو aT 1Y‏ منشور بموقع الأهرام اليومي بتاريخ: 0/ ۸/ 7١١5م.‏ 
(؟) د. محمد بن أحمد صالح الصالح: الوقف في الشريعة الإسلامية. AY os‏ 


استردادُ الأوقاف المغتصبة.. المعوّقات والآ لآلياتٌ (حالة جمهورية مصرّ العربية) 


لإقامة هذه التكية بمنطقة أجياد بمكة المكرمةء وقد تم التنازل عن هاتين التكيتين 
للسلطات وتم ا We‏ بمقريين مستأجرين من الي لصالح 
شاع آخرة إكامة ت دوا టే‏ 

وف ا انها ఆన!‏ ارقف EN STO‏ ابيا هو MLE‏ 
والفتيات والفقراء على الزواج» وذلك بمنحهم المهور اللازمة والإسهام في تزويجهم. 
وإمداد العروس بالأثاث والثياب والحلى, وما تحتاج إليه من ضرورات الحياة لتكوين 
యం.‏ 

ولعل هذا التوجه في تفعيل دور الوقف اجتماعيًا جاء التأكيد عليه في توصيات 
ملتقى تنظيم الأوقافء بالتركيز على أهمية تقديم الحكومات في الدول العربية 
والإسلامية تسهيلات لتيسير أعمال المؤسسات الوقفيةء وتمكينها من تعزيز دورها 
في య‏ تفعيا الوقف 9 of‏ نشطته ومجالاته المختلفة في | لمجتمع". 

ధయ!!!‏ الثاني: التشجيع المادي والمعنوي لرد الأوقاف المغختصبة 

ود خطاء لوقف مجالا نقد كا هن تحص والدولة టు‏ الاك ههات: 
علاقتهما ببعض ضمن إطار تعاوني غير صراعي. لا يُسمح فيه للدولة بالتضخم 
على حساب المجتمع؛ أو السيطرة عليه بحُجة القيام بتوفير الخدمات العامة(". 

ولتفعيل دور المجتمع في التعاون مع مؤسسة الوقف في استرداد أمواله المغتصبة 
والمحافظة عليهاء يجب مكافأة كل من يقوم بالإبلاغ عن وقف مغتصب أو من يقوم 
بإرشاد وزارة الأوقاف عن si‏ معلومات عن الأوقاف المستولى عليها بوضع اليد؛ 
)1( المرجع نفسه. ص190١.‏ 


(۲) راجع: توصيات الملتقى الأول لتنظيم الأوقاف. as‏ بالرياض في الفترة من ٠١ -٠١‏ جمادى الثاني 
۳ه الموافق రి‏ مايو ۲١٠۲‏ م. 


. د. إبراهيم البيومي غانم: الأوقاف والسياسة في مصرء مرجع سابق» ص۲۷‎ (గ్రా 


= 2 వ 
الرابعٌ: الآلياث الاجتماعية لاسترداد الأوقاف المغتصبة‎ చవల! 


سواء أكان من الأفراد آم من المؤسسات Ala!‏ وآلية تنفيذ هذا المقترح ob‏ تعلن 
పస‏ الأوفاف فن وسائل الاضلام الرسمية عن رة مكافات مالية رة لكل من 
يقوم بالإبلاغ عن وقف. أو تخصيص حصة ثابتة له من هذا الوقف» ويمكن لوزارة 
الأوقاف ముతత‏ هذه الآلية على ثلاثة مستويات: 

أولاً: على مستوى ديوان الوزارة وفروعها بالمحافظات: 

مئ را الأوفاف رة جاو మట‏ وة لفل هة إدارية فعاف 
بدور Jad‏ وقوي في رد الأوقاف المغتصبة؛ سواء بالديوان العام للوزارةء أم الفروع 
بالمحافظات. يُرصد لها مبلغ ضمن الميزانية السنوية Dlg‏ ويُوضع لها ضوابط 
وشروط تحدّد بقرار من الوزير. 

وهذا الإجراء ينمي روح التنافس والجدية في العمل بين موظفي الوزارةء كما 
يشعر كل فرد منهم بالولاء والحرص على أموال الوقف» وهو يعرف أن حرصه 
ومحافظته عليه سوف تكون محل تقدير واحترام من المسؤولين بالوزارة. بخاصّة وأن 
موظفي الوزارة لديهم فرص التلاعب بجُجج الوقف من خلال الاطلاع عليهاء وفقا 
لطبيعة عملهم بالوزارة وفروعها بالمحافظات. 

كما يتعين تكريم الموظفين المتميزين في مجال حماية الأوقاف واستردادها داخل 
الوزارة من خلال المكافآت المالية المجزية. مع ضرورة أن تعلن الوزارة في وسائل 
الإعلام الخاصّة tly‏ ك»مجلة الأوقاف» ومواقع ومنتديات الوزارة على شبكة 
De‏ اسما مولا الوظدين وضورفة هو وضع أقانية شرف రు‏ 
SA‏ من يسدق إنها رفن مال اسر ا رال الوق اة 

ثانيًا: على مستوى الأفراد 2 المجتمع: 

على وزارة الأوقاف التشجيع المادي والمعنوي للمجتمع للتعاون معها في استرداد 
الوقف المغتصب» وذلك من خلال رصد مكافآت مالية مجزية لمن يقوم من أغراد 
القع تايلا عن وفك مب أو قاد الوا رة عن رمات مو تعول مان 


استردادُ الأوقاف المغتصبة.. المعوّقات والآ لآلياتٌ (حالة جمهورية مصرّ العربية) 


من أموال الوقف المستولى عليهاء كما يجوز للوزارة القيام بتخصيص حصة ثابتة 
(ia‏ الشخص من الوقف الذي يقوم بالإبلاغ عنه أو الإرشاد عن معلومات حقيقية 
ومقكدة للوزارة بنشاته: 

مع عدم إغفال الجانب المعنوي في تشجيع المواطنين على المشاركة في حماية 
الوقف. أو مساعدة الوزارة في استرداد مال من أموال الوقف المغتصب» ويكون ذلك 
من خلال حفلات تكريم يحضرها وزير الأوقاف. أو منحهم شهادات تقديرء أو عمل 
سكل کر لقم بديوان తృ‏ 

tS‏ على مستوى المؤسسات والجمعيات الأهلية: 

بنظرة عامة في تاريخ الوقف في مجتمعاتنا نجد أنه من حيث فكرته المعنوية 
GD‏ فة ا تجار وهن حيث మటు‏ المادية ن Ese ld‏ كان كا عة 
صلبة من قواعد بناء مؤسسات المجتمع؛ وكان له دور في a‏ رافق الک ات 
العامة کالفا جو الارن والستشفقاف Waste‏ 

ويمكن تشجيع المؤسسات الأهلية والجمعيات الخاصّة داخل المجتمع وتحفيزهما 
نحو المساهمة في استرداد أموال الوقف المغتصبةء من خلال مشاركتها في برامج 
التوعية لنشر ثقافة الوقف» وكذا مشاركتها في المشروعات الخيرية والمساعدات 
الإنسانية التي تقوم بها وزارة الأوقاف على المستوى الاجتماعي؛ كمؤسسات رعاية 
المسنين واليتامى والأرامل والفقراء داخل المجتمع» ومسابقات حفظ القرآن الكريم 
والحديث النبوي» والأبحاث العلمية؛ والندوات الثقافية. 

ولتحقيق استعادة المجتمع للثقة المفقودة في مؤسسة الوقف؛ لا ము‏ من انفتاح 
الدولة في مجال الاستثمارات الوقفيةء وفتح مجال الاكتتاب العام فيها لأفراد المجتمع 
ومؤسساته؛ لتشجيعهم على الدخول في مشروعات الوقف؛ بما يحقق حماية فعلية 
لأمواله. ويحفز المجتمع نحو الإبلاغ عن حالات التعدي على الوقف أو غصب أمواله. 


అటే! (\)‏ إبراهيم البيومى غانم: الأوقاف والسياسة فى مصرء مرجع سابق» = “TY‏ 
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المبحث الرابعٌ: الآلياث الاجتماعية لاسترداد الأوقاف المغتصبة‎ 


ويمكن لوؤازة الأرقاف هي هة الال الساون مع وزارة الشؤوق:الاجتماعية: 
చుటు‏ اللشوولة عل اف ل اا او من اذل تخسيصن جد 
من أنشطة تلك الجمعيات للتوعية بالوقف وأهميته وضرورة حمايته. مع رصد 
حول[ E త పపకి‏ مدو دود قن يمال قن 
مشاركتها بحصة عددية في رحلات الحج والعمرة التي تقوم بها وزارة الأوقاف 
بصفة دورية وسنوية. 

وعلى العكس من ذلك يؤدي انحصار دور الوقف في هذه المجالات الاجتماعية 
إلى మయ‏ تواصتل مؤسيسة yl‏ مم تترائح الك Bela Spt‏ 
المادي أو المعنوي لمساعدة الوزارة على استرداذ أموال الوقف المغتصبة: أو لا يعلمون 
కేడి‏ عن أهمية الوقف. وبالتالي لا يكون لديهم الدافع لحمايته أو مساعدة مؤسسة 
الوقف في استرداد أمواله. 
యయ!‏ الثالث: تفعيل إسهامات الوقف ب2 جل مشكلات المجتمع للحرص 

ا نفك "فيه أنه يمكن لوقع التقترى أن يفوم يدون كبين في alee‏ على 
كثير من المشكلات في المجتمع؛ ومنها مشكلة البطالة؛ من خلال توفير فرص عمل 
للشباب في مشاريع تنموية. حيث يمكن عن طريق وقف بعض الأموال إنشاء بعض 
الصناعات الحرفية؛ لتشغيل كثير من العاطلين؛ أو إمداد بعضهم بالمال اللازم على 
سيل الفرصن اتن من أجل الاتجاو ها بمعرفة كوي الحبرة متهم في هنذا 
الاو 

كما يمكن للوقف أن يساهم في المشروعات الاقتصادية التي تساهم في تحقيق 
التنمية الاقتصادية لأفراد المجتمع» وتوفر لهم أرباحًاء من خلال استثمار أموال 
الوقف في مشروعات الإنتاج الزراعي المختلفة؛ كمزارع الفاكهة والحبوب» ومزارع 


)1( د. محمد بن యయా!‏ صالح الصالح: الوقف في الشريعة الإسلامية وأثره في تنمية المجتمع» ص١77.‏ 


£ ¥ య 
والآلياتٌ (حالة جمهورية مصر العربية)‎ Stl استردادٌ الأوقاف المغتصبة..‎ 


الدواجن ومنتجاتهاء ومزارع الأبقارء والمزارع السمكيةء وتجميد اللحوم: وكذا في 
مشروعات استصلاح الأراضي الصحراويةء عن طريق التأجير أو المشاركة مع الغير 
کیا 

وقد كان للوقف دور كبير في مجال التعليم بمراحله المختلفة؛ ومنها التعليم 
الجامعي» فقد بلغت جملة الأراضي الزراعية الموقوفة على الجامعة المصرية في عام 
٤م‏ قرابة Glas ٠١۲۸‏ وقد تم A‏ الجامعة المصرية لوزارة المعارف في سنة 
tal ATO‏ لتصبح بذلك جامعة حكومية؛ والبيان التالي يوضْح وقف الجامعة المصرية 
من الأراضي الزراعية بأسماء مؤسسيها(". 


بيان وقفيات الجامعة المصرية من الأراضى الزراعية يأسماء مؤسّسيها 


م اسم الوقف ملاحظات 


۲ الأمير يوسف كمال ١١٠١ ١١ ٩‏ كانت وزارة الأوقاف تديرها بالتوكيل عن الجامعة 
YF‏ الشيخ محمد نجيب - - ١ه‏ كانت وزارة الأوقاف تديرها بالتوكيل عن الجامعة 
٤‏ الأميرة فاطمة إسماعيل - - We‏ كانت وزارة الأوقاف تدير هذه الوقفية 

ه أحمد بك الشريف - - ٠٠١‏ كانت وزارة الأوقاف تدير هذه الوقفية 

15 حسن زايد باشا ۸ ۲ 06 كانت وزارة الأوقاف تديرها بالتوكيل عن الجامعة 
۷ عريان بك - - VY‏ كانت تحت إدارة الواقف 


సాను‏ لوقت فا ر عضا رى تهون ولاه" సుష‏ نكل کات 


RT ETE 
TO ‘Thos إبراهيم البيومى غانم: الأوقاف والسياسة فى مصرء مرجع سابق»‎ ఖీ (۲) 
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الرابعٌ: الآلياث الاجتماعية لاسترداد الأوقاف المغتصبة‎ చవల! 


باتجاه الفردية وغياب المسؤولية الاجتماعية؛ ولذلك» أصبح من الضروري استرجاع 
العلاقة الوثيقة بين الوقف والتعليم. استعادة لمسؤولية الفرد ورسالة المجتمه(". 

وقد برزت تجارب وففية معاصرة رائدة يمكن الاستفادة من آلياتها وفلسفتهاء 
على سبيل المثال: استطاع المصلح التركي «عبد الله كولن» صياغة مشروع تربوي 
متكامل لإعداد جيل جديد من القيادات الإسلامية الواعية. مستندًا في تنفيذه 
إلى الأوقاف التعليميةء التي حاول أن تصبح جزءًا من ثقافة مجتمعية؛ lay‏ 
اهتم بتشجيع الأثرياء على التضامن الاجتماعي» ومساعدة الفقراءء والاستثمار في 
مجالي التربية والتعليم!". 

وقد كانت خسارة المجتمع المصري فادحة باستيلاء الحكومة بعد ثورة يوليو ۲٥۹٠م‏ 
على الأوقاف ومؤسساتها؛ بما فيها المساجد؛ لأن أغلبية المؤؤسسات الأهلية فقدت 
المصدر الأساسي لتمويلها ls‏ وأضحت ضحية الجهة التي హి‏ ا 
[ذ إن الحكومة عاذة ما తకు‏ أو يكون تمويل الجهة الأجنبية كبيرًا. وفي 
كلتا الحالتين وقعت أغلبية تلك المؤسسات أسيرة شروط أو قيود الجهة الممولة لها. 

وكانت النتيجة تدهور مؤسسات المجتمع المدني» أو دخولها في مواجهات ضد 
الدولة لم تتوقف إلى اليوم» ومن الأسس المهمّة لاستعادة دور الوقف ضرورة وصل 
الوقف بمؤسساتهء حيث إن الأصل هو وجود صلة قوية بين الوقف الخيري والمؤسسات 
الأهلية التي يمولها؛ مثل: المساجد. والمدارس» والمستشفيات: ودور الأيتام» والملاجئ. 
ومؤسسات التدريب المهني.. وغيرها من مؤسسات المجتمع؛ وقد فل తలలే!‏ 
الأصل إلى أن تأسّست وزارة الشؤون الاجتماعية عام OANA‏ 


00 د . ريهام خفاجي : توصيات لإحياء دور الأوقاف فى السيااسات العامة والمجتمع gil‏ :رة عمل 
అయే‏ في المؤتمر المصري الأول للنهوض والتنمية. والذي عقد في Vy: ٠١‏ يوليو 7١١5م‏ شرت 
بشبكة الإعلام العربيةء بتاريخ: السبت» ١١‏ أغسطسء ۲٠١۲م‏ ص7 . 

.۸ د. ريهام خفاجي» توصيات لإحياء دور الأوقاف فى السياسات العامة والمجتمع المدني» مرجع سابق» ص۷‎ (గ 

గ్ర‏ د. إبراهيم البيومي غانم: بيان ألقاه عن مقترحات الوقف في الدستور أمام الجمعية التأسيسية:؛ 


استردادُ الأوقاف المغتصبة.. المعوّقَات والآ لآلياتٌ (حالة جمهورية مصرّ العربية) 


وتقوم حاليًا هيئة الأوقاف المصرية بالدور الاجتماعي؛ والذي NEE షు‏ إسكان 
للشباب» ويتم تأجير الشقق السكنية بأسعار مناسبة. تراعي محدودي الدخلء ولا 
يتم طرد యా!‏ كما تساعد في بناء المدارس بالتعاون مع هيئة الأبنية التعليميةء وتقدم 
الهيئة خصمًا يصل لحوالي ۲١‏ من سعر المزادء وكذلك تساعد الهيئة في بناء مراكز 
الشباب في المحافظات!"). 

كما تقوم الهيئة بإنشاء مشروع «خان أسوان» بالتعاون مع المحافظة؛ حيث 
تش هذا ار aE PAE Sel EY‏ 
గరిక =‏ ستكون مخصّصة للأنشطة التجارية والخدمية؛ وتصل تكلفة المشروع 
٠‏ مليون جنيه؛ إلى جانب أن الهيئة تقوم أيضًا بتنفيذ مشروع «سما أسوان» على 
كورنيش النيل وفقا لبروتوكول مع المحافظة: وتبلغ تكلفة المشروع ٠٠١‏ مليون جنيهء 
ويضم ١١‏ برجا سكنيًا وخدميًا بارتفاع ۱۲ طابقًا©. 

وقامت الهيئة في العام الماضي بوضع تصور كامل ودراسات جدوى لعدد من المشروعات 
التنموية المستدامة في مجال الإسكان الاقتصادى أو الاستثماريء أو المشروعات الزراعية 
على أراضي الهيئة بمختلف المحافظات» وتم عقد بروتوكول تعاوني مع بعض المحافظات 
لتنفيذ المشروعات التي تتفق مع الموارد التنموية الموجودة بهاء وما تتطلبه من مشروعات 

فيهاء وعلى سبيل المثال: في محافظة أسوان تم الانتهاء من المراحل الأولى لزراعة 

النباتات الخشبية على مياه الصرف. وفي محافظة الوادى الجديد يقوم فريق بحثي 
تابع للهيئة بأخذ عينات للتربة والمياه لعمل تصور للمواقع قبل البدء في المشروعات 
التنموية التي تم طرحها هناك في المجال الزراعي والصناعات القائمة త‏ 
لك المشازيع إقامة الإسكان الاقتضادئ he‏ لاحتياجات كل Wallis‏ 
)1( م. ماجد غالب (رئيس هيئة الأوقاف المصرية)ء فى حوار ل«الأهرام». منشور بموقع الأهرام الرقمي؛ 

.م1١1١‎ /6 /٠١ بتاريخ:‎ 


(۲) أحمد سلامة (مدير هيئة الأوقاف بمحافظة أسوان): في حوار لجريدة المساء بتاريخ: ۸/ 1/ aT‏ 
(؟) د. أسامة كامل (رئيس هيئة الأوقاف المصرية)؛ في حوار لجريدة الأهرام المسائي» بتاريخ: ATTY /١١‏ 


= 2 వ 
المبحث الرابعٌ: الآلياث الاجتماعية لاسترداد الأوقاف المغتصبة‎ 


وقد ساهم الوقف في تحسين لكوي الاججاعي والمعيشي لكثير من cle‏ 
المجتمع» فالوقف على نشر التعليم مثلاً فتح مهال للشبانة لبر هوا ينوا 
في السلم الاجتماعي وفي التأثير والنفوذ. حتى لو كانت أصولهم الاقتصادية 
والاجتماعية daa‏ فقد coll‏ لهم أموال الوقف المخصّصة للتعليم فرص 
التميز والنجاح والارتقاء إلى مراتب الإفتاء والقضاءء أو التخصص في مهنة الطب 
والإدارة.. وغيرها("). 

وعلى المستوى الصحي ساهم الوقف في دعم مؤسسات الرعاية الصحية في 
(బ్రయాన్‌!‏ وبخاصّة في مجال الطب, وبناء ووقف المستشفيات في كثير من بلاد 
المسلمين؛ ووقف عليها الأراضي والدور والبساتين وغيرها؛ لضمان استمرارها في 
تقديم خدماتها الصحية للمجتمع؛ وكان يطلق على المستشفيات لفظ (مارستان)؛ وهي 
كلمة فارسية تعني «دار المريض» ومن أشهر تلك المستشفيات «المستشفى العضدي» 
ب«بغداد» و«المستشفى المنصوري» ب«القاهرة». و«المستشفى النوري» ب«دمشق» 
و«المستشفى المنصوري» ب«مكة المكرمة».. وغيرها OS‏ 

وفي عهد المماليك بمصر كانت هناك نماذج مشرفة لأوقاف المسلمينء فتقول 
وثيقة حجة وقف «مستشفى قلاوون»: إنه تم إنشاؤه لمداواة مرضى المسلمين؛ 
الرجال والنساءء من الأغنياء والفقراء المحتاجين» المقيمين بها أو الواردين led!‏ 
على اختلاف أجناسهم وتباين أمراضهم, ويقيم بها المرضى لمداواتهم لحين برئهم 
తు యు‏ كني نيا انار 

وقد استمرّ دعم الأوقاف للطب والصحة على هذا النهج إلى زمن قريب فقد 
بلغ عدد المستشفيات والعيادات التي قامت على نفقة ديوان الأوقاف في مصر سنة 


)\( د. محمد بن أحمد الصالح: الوقف وأثره فى حياة | مرجع سابق» ص٥۳ ۳٢‏ . 
(గ‏ د. عبد العزيز بن حمود الشتري: الوقف ودعم مؤسسات الرعاية الصحية. ص۲۸ ۲۹ . 
(గ్రా‏ د . محمد بن أحمد الصالح: الوقف وأثره فى حياة الآمةء مرجع ట్రా‏ ص۳۸ . 
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7م أحد عشر مستشفى Foley‏ وبلغ عدد المرضى ال معالجين والمراجعين أكثر من 
పాం‏ (947,441) مريضًاء وذلك في سنة రన) కషి‏ 

ولتشجيع المجتمع على التعاون مع مؤسسة الوقف في استرداد أموالهء يلزم 
مساهمة الدولة من خلال وزارت التجارة والصناعة والاستثمار والزراعة في استثمار 
Jal‏ الوقف: టయ‏ الخدمات وتشهيل الإجراءاث لإنشاء الؤيسات“ والشدركات 
الوقفيةء وتحفيز رجال الأعمال على الدخول في مشروعات حقيقية لخدمة المجتمع 
في مجالات التجارةء واستصلاح وزراعة الأراضي الصحراويةء وإنشاء المشروعات 
الإنتاجية والصناعات الصغيرة؛ التي توفر مستوى اجتماعيًا مناسبًا لأفراد المجتمع: 
يشعر من خلالها بآهمية الوقف في حياته المعيشيةء وكذلك من خلال إسهامات 
الوقف في حل مشكلات المجتمع؛ وعمل شراكات مجتمعية واتفاقيات تعاون بين 
وزارة الأوقاف وبعض الوزارات الأخرى الخدمية والاستثمارية في الدولة ومؤسسات 
المجتمع المدني؛ لتشجيع الشباب على استصلاح الأراضي الصحراويةء والدخول في 
مشرعات استثمارية لتنمية أموال الوقف واستثمارهاء من خلال طرح مشروعات 
استثمارية عن طريق الاكتتاب العام Gey‏ للضوابط المالية والقانونية التي تضعها 
وزارة الأوقاف. 

ومن أمثلة هذه المشروعات الخدمية قيام وزارة الأوقاف بزراعة ما يزيد عن ١5١‏ 
ألف plas‏ وكذا قيامها بإنشاء شركة تنمية زراعية لاستصلاح الأراضي بالتنسيق 
مع وزارة الزراعة. وتجفيف الفاكهة والخضروات إسهامًا في التسويق والتنسيق 
مع وزارة الاستثمار والمجمعات الاستهلاكية؛ وقيام الوزارة مؤخرًا بعمل استثمارات 
في صعيد مصر بمحافظة أسوان» تقدّر بحوالي 7٠١‏ مليون جنيه. تشمل مدينة 
الصداقة ١‏ و" ومول أسوان التجاريء وهذه المشاريع تتم بشراكة مع المحافظات 


. ۲۹٥ص د. إبراهيم البيومي غانم: الأوقاف والسياسة في مصرء مرجع سابق»‎ )١( 
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ومدن حرفية؛ مثل مدينة الحرفيين في الغردقة؛ وهى مدينة متكاملة الخدمات توفر 
عات اف من خرن العمل WE‏ 

كما أسهمت الأوقاف في تشييد مصانع متكاملة وحديثة؛ كقيام وزارة الأوقاف 
AlN సకల ఆక a‏ 
أسهم وسندات لبعض الشركات الصناعية المهمة في اقتصاد البلد؛ كشركات الحديد 
والصلبء والأغذية المحفوظة والألبان)ء وإقامة عديد من المشروعات الزراعية 
మటలు‏ عق ر ديف ا اا 
عمارات سكنية بكافة المحافظات. والتي تقدر بسبعة مليارات جنيه؛ انتهت منها في 
الغام الماضي؛ مشاركة منها في التصدي لأزمة الإسكان: وهذه الوحدات منها ما ثم 
EU SAA TE A‏ 

తన్న‏ نان إعباء ”ووز الوهف في حل تكرام لجسي كتاف ا 
واجتماعيًا من خلال المشروعات التنموية؛ يؤدي إلى حرص أفراد المجتمع على حماية 
الؤقضا: وسرعة الات كو ااك టలు SA అతు‏ الور 
మ‏ الر قن فى SUES‏ ميركل పు SEE‏ 
وبخاصّة مشكلات البطالة. والتعليم» والتنمية الاقتصادية في المجالات الزراعية 
ا 


)1( د. طلعت محمد عفيفي (وزير الأوقاف السابق)؛ تصريح منشور بموقع وزارة الأوقاف المصريةء 
بتاريخ: /٠١‏ ۱۲/ ۲۰۱۲م. 

గ్ర‏ أ. محمود محمد عبد المحسن: دراسة ميدانية عن الأوقاف في مصرء بحث مقدَّم إلى ندوة تثمير 
ممتلكات الأوقاف. المنعقدة بالبنك الإسلامي للتنمية؛ Ble‏ عام (ది! 1١4‏ ص0؟”؟. 
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తపా 


న 
خائمة البحث‎ 


తడు తు 

وفي ختام هذا البحث المتواضع؛ أسأل الله تعالى أن يتقبّل مني هذا العمل» وأن 
يكون نافمًا لكل من يطالعه من القائمين على شؤون الوقفء أو المهتمين بالبحث في 
موضوعاته؛ إعلاءً لشأن هذه الأمة الخاتمة. 

وقد تناولنا في هذا البحث موضوعًا من الموضوعات الشائكة في مجال الوقف 
في العصر الحديث؛ وهو استرداد ملكية الوقف المفتصب. حيث استعرضنا في 
المبحث الأول تاريخ الوقف وسياسة الدولة المصرية في التعامل معه. وأسباب ضياع 
أعيانه على مرور السنوات» وأهم المعوقات في سبيل استرداد أموال الوقف المغتصبة, 
ثم حاولنا التركيز على وضع استراتيجية عملية لاسترداد الوقف المغصوب» من 
خلال مجموعة من الآليات» والتي تنوّعت بين الآليات الإدارية القانونية والاجتماعية 
మటు‏ ات EE‏ 

رقن انك اقتائ تم مخت الآليّات الإدارية فى فاد مظالب:امن حال تحدين 
الجهات المختصة بإدارة أموال الوقف وحمايتها في مطلب أول» ومن خلال محاولة 
وضع آليات لتفعيل الرقابة الإدارية لحماية أموال الوقف في المطلب الثاني أما 
المطلب الثالث فقد بحث مسؤولية الدولة تجاه استرداد الأوقاف المغتصبة: من خلال 
تحديد الأساس القانوني لتلك المسؤولية. وصور تلك المسؤولية في الواقع العملي 
టే! మున!‏ 

وتناولنا في المبحث الثالث الآليات القانونية لاسترداد أموال الوقف المغتصبةء وهي 
من الأهمية ole‏ وذلك في ثلاثة مطالب» تنوّعت بين الآليات التنفيذية العمليةء 
والآليات القضائية؛ والتشريعية: التي من خلالها يتم استرداد الوقف المغفصوب. 

ثم كان المبحث الرابع والأخير حول الآليات الاجتماعية لاسترداد الأوقاف 
المغتصبةء وجاء أيضًا في ثلاثة مطالب» من حيث ضرورة العمل على نشر ثقافة 
الوقف لدى المجتمع» ومحاولة إيجاد وسائل عملية لتشجيع أفراد المجتمع ومؤسساته 
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= ماديا యాయ‏ الإبلاغ عن الآوقافك المنخصية: والعمل على تفعيل دور الؤقف 
في المساهمة الفاعلة لحل مشكلات المجتمع؛ اقتصاديًا واجتماعيًا . 
وق خلال యుత మ‏ التوضيات العمل تراه الوقف الوت 


వం‏ الیگ 


أولاً: ضرورة قيام الدولة بمسؤوليتها تجاه الوقف في مصرء من خلال التأكيد على 
التعاون بين الأجهزة الحكومية داخل الجهاز الإداري للدولة مع وزارة الأوقاف؛ 
من أجل استرداد الأوقاف المغتصبةء وتقديم ما لديهم من مستندات أو حجج 
قديمة عن أوقاف داخل أو خارج جمهورية مصر العربية؛ كجهاز أملاك 
الدولة: ودار EE‏ لوطا ووا చమ STE hel‏ وة 
العامة للاصلاح الزراعي» وهو الأمر الذي بعالب من ويقية تطرناك دور 
قرار من مجلس الوزراء؛ بتشكيل لجنة متخصّصة من مجموعة من الوزارات 
ذات العلاقة بالوقف؛ لحصر حالات التعدي على أموال الوقفء والقيام بردّها 
لوزارة الأوقاف لإدارتها واستثمارها. 

ثانيًا: إصدار قانون موحد للوقف. يجمع قوانين الوقف المختلفة والمتعاقبةء وكذا اللوائح 
الشفيذية والقراوات الوزازية: واوق مجن gail] Mase thal‏ المضيرية؛ 
بشأن منازعات الوقف, وآن يتضمن هذا القانون إلزام جميع الجهات الحكومية 
برد أموال الوقف الموجودة تحت يدها إلى وزارة الأوقافء أو على الأقل إلزامها 
بالتعويض عن الأعيان التي يتعدّر ردّها لوزارة الأوقاف. مع ضرورة النص في 
هذا القانون على عقوبات جنائية رادعة في حالات التعدي على أموال الوقف. 

A على‎ tle aE సు నత RES 
درجات التقاضي با محاكم المختلفة بوزارة العدل» بحيث تختص تلك الدوائر‎ 
القضائية دون غيرها بنظر قضايا الوقف ومنازعاته الموضوعية والمستعجلة.‎ 
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న 
خائمة البحث‎ 


بشأن استرداد الأوقاف المغتصبة, ويلحق بهذا القضاء دوائر تنفيذ قضائى 
كآلية تنفيذية لسرعة تنفيذ الأحكام والقرارات الخاصّة بإزالة التعديات على 
أموال الوقف. وسرعة ردّها إلى وزارة الأوقاف لإدارتها واستثمارها. 


: الاهتمام بإعداد القاضي المتخصّص في نظر قضايا الوقف ومنازعاته» من 


خلال ؤورائك کر ف فنا ودازة العلل ا اوو وا ارات ا 
الراغبين في التخصّص في قضايا الوقف. وهو ما يساهم بدور Jie‏ في تمكين 
మయము!‏ ا NEN‏ و 
وسرعة اتخاذ الإجراءات القضائية المناسبة لرد الأوقاف المغتصبةء وتوفير 
ال పము‏ الفاكلة రతి‏ ترقت 


خامسًا: بة القضائية ءات القانوننة والآنة 
نا سيط اترقابة యులు‏ على همي الاجزا ءانه الفائونية طهر ال غا 


التي تتصل بالوقف مالا وإداريّاء ومراجعة العقود والتصرفات الوقفية بصورة 
دورية؛ مع ضرورة اتخاذ الإجراءات القانونية والتأديبية మడు‏ المخالفين بمؤسسة 


سادسًا: العمل على نشر ثقافة الوقف لدى الأجيال على اختلاف تخصصاتهم العلمية؛ 


من خلال تعميم دراسة الوقف بالجامعات والمدارس الحكومية والخاصّة؛ 
لغرس مفهوم الوقف وأهميته في الدولة بصفة عامّة. من خلال الإعلام 


الرسمي ad gal‏ وبرامج التوعية بأهمية الوقف وصرورة حمايته. 


سانا رور الا دور యు!‏ عل كلدت الج قافا واقتصادنا 


واجتماعيًاء من خلال المشروعات التنموية؛ لتعزيز حرص أفراد المجتمع على 
حماية الوقف. وتحفيز المجتمع للتعاون مع مؤسسة الوقف الرسمية؛ وسرعة 
الإبلاغ عن حالات التعدي على أمواله الوقفء. وتفعيل العلاقة بين وزارة 
الأوقاف ومؤسسات المجتمع المدني؛ لدراسة فرص التعاون وآفاق الشراكة بين 
الوقف ومؤسسات المجتمع. 
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టంట‏ ضرورة قيام وزارة الأوقاف وفروعها المنتشرة بمحافظات الجمهورية وهيئة 
الأوقاف المصرية بإعداد قاعدة بيانات ورقية وإلكترونية» تتضمّن حصرًا 
كاملا االات العدى الراقدة غ اقياق الوقت: مع وة حر كاده 
الؤقافق والتجع EEN‏ وترفيعها. سما ؛ تمي | لاتخاد 
الإجراءات القانونية لاستردادها. 

تاسعًا: إعلان وزارة الأوقاف عن رصد مكافآت مالية ومعنوية مجزية لكل من يقوم 
من أفراد المجتمع أو موظفي الوزارة أو الجمعيات الآهلية بالإبلاغ عن وقف 
مغتصب. أو من يقوم بإرشاد وزارة الأوقاف عن آي معلومات عن الأوقاف 
المستولى عليها بوضع اليد على مستوى الجمهورية. 

మకర! యిటు‏ مق MS‏ التصوهن الدستووية والقؤواقة. والتشريعاف الخاصة 
بالوقف والقرارات السيادية على مسؤولية الدولة عن إدارة الوقف وتنميتهء 
واسترداد الأوقاف المغتصبةء باعتبار الدولة هي صاحبة الولاية العامّة؛ والتي 
تملك اتسلطاف السياشية والتتفيذية సువ!‏ على حماية الوقف واسترذادف: 
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ملاحق البحث 
أولاً: قوانين మసం‏ 2 الوقف 
)1( 


القانون رقم ۰ لته ۱۹۷۱ 
بإنشاء هيئة الأوقاف Sree‏ 
باسم الشعب 
رئيس الجمهورية 
بعد الاطلاع على المادة ٠١١‏ من الدستورء وعلى المرسوم بقانون رقم 1١‏ لسنة 
۲ بإلغاء نظام الوقف على غير الخيرات» وعلى القانون رقم YOY‏ لسنة ١5170‏ 
بتنظيم استبدال الأراضي الزراعية الموقوفة على جهات البرء وعلى القانون رقم 
7 لسنة ١504‏ بتنظيم وزارة الأوقاف ولائحة إجراءاتها. وعلى القانون رقم YU‏ 
لسنة ١51١‏ في شأن استبدال الأراضي الزراعية الموقوفة على جهات البر العامة 
للأقباط الأرثوذكسء وعلى القانون رقم ٤٤‏ لسنة ۱۹١١‏ بتسليم الأعيان التي تديرها 
وزارة الأوقاف إلى الهيئة العامة للإصلاح الزراعي والمجالس المحليةء وعلى القانون 
رقم 5١‏ لسنة 1577 بإصدار قانون الهيئات العامةء وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 
۳ لسنة ۱۹١١‏ في شأن إدارة أوقاف الأقباط الأرتوذكسء وبناء على ما ارتآه 
مجلس الدولة؛ قرر القانون الآتي: 

مادة ١‏ . تنشاً هيئة dale‏ تسمّى «هيئة الأوقاف المصرية» تكون لها الشخصية 
الاعتبارية» وتتبع وزير الأوقاف» ويكون مقرها مدينة القاهرةء ويجوز إنشاء 

فروع لها في المحافظات بعد موافقة مجلس إدارة الهيئة. 


ماد تنس الميكة య్య‏ ادا وة و బు సము‏ ارقا فة 
గ్ర)‏ الجريدة الرسمية في ۲۸ أكتوبر سنة ١۹۷٠م‏ العدد EY‏ 
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(أولا) الأوقاف المنصوص عليها فى المادة ١‏ من القانون رقم ۲۷۲ لسنة ۹٥۹٠ء‏ 
المشار إليه فيما عدا: (أ) الأراضي الزراعية الموقوفة على جهات البر 
العام والتي آلت إلى الهيتة العامة للاصلاح الزراعي بالقانون رقم ٠١١‏ 
لسنة 14017 المشار إليه. (ب) الأراضي الزراعية الموقوفة على جهات 
البر الخاص والتي آلت إلى الهيئة العامة للاصلاح الزراعي بالقانون 
رقم ٤٤‏ لسنة ١517‏ المشار إليه. (ج) الأوقاف الخيرية التي يشتر 
فيها الواقف النظر لنفسه ولأبنائه من طبقة واحدة. (د) الأوقاف التي 
تشرف عليها هيئة أوقاف الأقباط الأرثوذكمن: 

(Lol)‏ أموال البدل وأموال الأحكار. 

(El)‏ سندات الإصلاح الزراعي وقيمة ما استهلك منها وريعها. 

(رابعًا) الأوقاف التي يؤول حق النظر عليها لوزارة الأوقاف بعد العمل بهذا القانون. 

Se إداوة هة الالقحتصاصيات الشولة اة شؤون‎ ls ها إلى‎ పులు 

بالقانون رقم ۲۷١‏ لسنة ۹0۹٠ء‏ وكذلك الاختصاصات المخولة للمجالس المحلية 

بالقانون رقم ٤٤‏ لسنة ١١۱۹ء‏ وذلك بالنسبة للبدل والاستبدال والاستثمارء 

وتؤول الاختصاصات الآخرى المخولة للجنة شؤون الأوقاف إلى مجلس وكلاء 

وزارة الأوقاف» منضمًا إليه رئيس مجلس إدارة الهيئة. ومستشار من مجلس 

الدولة. ويعتمد وزير الأوقاف قراراته. 

مادة ؛ . تشكّل لجنة بقرار من وزير الخزانة -بعد موافقة وزير الأوقاف- تتولى تقييم 

أعيان وأموال الأوقاف التي تختص الهيئة بإدارتها واستثمارهاء كما يصدر 

وزير الأوقاف قرارات بتشكيل اللجان التي تتولى استلام هذه الأموال؛ على أن 

J‏ فيها وزارة الخزانة والمجالس المحلية والهيئة العامة للاصلاح الزراعيء 

حسب الأحوالء ويبيّن القرار كيفية أداء هذه اللجان لعملهاء والأسس التي 


مجح انسحت 


مادة ه. تتولى الهيئة نيابة عن وزير SB‏ -بصفته ناظرًا على الأوقاف الخيرية- 
إا هده ا قاف و انها رها والتصدرف ها على యు‏ تاد قصل 
BEEBE AEE N E I ప్‌‏ 
شروط الواقفين, والأحكام والقرارات النهائية الصادرة من اللجان والمحاكم 
بشأن القسمة أو الاستحقاق أو غيرهاء وكذلك مستحقي الأوقاف الأهلية؛ 
وفقا لأحكام القانون رقم £8 لسنة VAY‏ المشار إليه. وذلك من حصيلة ما 
تؤديه الهيئة إلى الوزارة. 

مادة 5. على الهيئة أن تؤدى إلى وزارة الأوقاف صافى ريع الأوقاف الخيرية؛ لصرفه 
Gs ET RT‏ لميكة تين اده أورفهنا :9 الأ A PE‏ 
5 من إجمالي الإيرادات المحصّلة بالنسبة إلى هذه الأعيان؛ وتجنب ٠١‏ من 
هده الأيزادات كا حاط تار فى مية زيراذات كل وف ويكوة لجلس 
إدارة الهيئة سلطة التصرف فى هذا الاحتياطي بعد موافقة وزير الأوقاف. 

مادة ۷. تتقاضى الهيئة بالنسبة إلى الأعيان التي تديرها وانتهى فيها الوقف: ٠١‏ 
مل شكلة మయము తు eo‏ 
إليها గ౦‏ من قيمة تكاليف الأعمال الفنية التي يحدّدها مجلس الإدارةء ويؤول 
صافى الإيراد بعد ذلك إلى وزارة الأوقاف؛ لتقوم بتوزيعه على المستحقين 
وفقا لأحكام القانون رقم ٤٤‏ لسنة VAY‏ المشار إليه. 

Bale‏ ۸. تصرف الهيئة على صيانة الأموال التي تديرها فى حدود النسبة التي تحصل 
عليها لهذا الغرضء على أنه في حالة الضرورة يمكن تجاوز الصرف عن هذه 
النسبة؛ على أن تتحمّل الزيادة للمصروفات المخصصة للصيانة في السنة 
మంటు!‏ ويرخّل فائض مصروفات الإدارة والصيانة المشار إليها في هذا 
القانون في 'نهاية كل ము‏ إلى سات الالختياطي العام للهيكة: త్రము‏ لجسن 
إدارة الهيئة سلطة التصرف فى هذا الاحتياطيء بعد موافقة وزير الأوقاف. 
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مادة ۹. فى تطبيق أحكام هذا القانون تحل الهيئة محل وزارة الأوقاف والمجالس 
المحلية والهيئة العامة للاصلاح الزراعي» فيما لهذه الجهات من حقوقء وما 
عليها من التزامات» تتعلق بإدارة واستثمار الأموال التي تختص بها. 

مادة .٠١‏ الأوقاف الخيرية التي تنشأ بعد العمل بهذا القانون ويكون فيها النظر 
للواقف ولأبنائه من بعده تظل بعد وقاة الواقف فى إدارة أبنائه من الطبقة 
న్‌!‏ الذين ليخ كن النظن cle‏ أن ترمو يتقديم كشت خاب 
سنوي إلى الهيئة مع سداد رسم قدره “٠١‏ من أصل الإيراد؛ لصرفها على 
نواحي الب الا وللؤيكة مراقبة صحة ضفي شروط الواقف: وتتؤلى الميقة 
eas‏ الأراصي: ا ల‏ ا gel‏ 
ليها يعد العمل هذا القانون: 

అము rere మల‏ العمل ائه ةركل مجان 
ESM SEES‏ الجلاقة يبن నషం. తత‏ 
والهيئة العامة للإصلاح الزراعي. والمجالس المحليةء وأوضاع نقل العاملين 
اللازمين للعمل إليها. 


مادة ؟1. Gal.‏ كل حكم يخالف ما ورد فى هذا القانون من أحكام. 
ముడు. మరు‏ القانوق فى الحريدة الرسهية: و مكون لة:قوة القانون: ومعمل دة 


1۲ 


مجح انسحت 


)۲( 
القانون رقم ٤١‏ لسنة 1977م بشأن رد الأراضي الزراعية 
الموقوفة على جهات البرّالعامٌ والخاص إلى وزارة الأوقاف 
باسم الشعب 
رئيس الجمهورية 
قرّر مجلس الشعب القانون الآتي نصّهء وقد أصدرناه: 
ة۷ برد لوؤازة అతత)‏ الززاغية ا لقره على جات الب العام 
والخاص» التي سبق استبدالها للهيئة العامة للاصلاح الزراعي وفقا لأحكام 
القانون رقم 10% لسنة ١11017‏ بتنظيم استبدال الأراضي الزراعية الموقوفة 
على جهات البرء والقانون رقم ٤٤‏ لسنة ١517‏ بتسليم الأعيان التي تديرها 
وزارة الأوقاف إلى الهيئة العامة للاصلاح الزراعي والمجالس المحليةء ويقتصر 
సల!‏ على الأراضني_الزراعية التى لم تتصرف:فيها الهيكة العامة للإضلاخ 
తతత తనే bee Pest‏ اراس الأرفات الدن خم انا 
داخل كردون రయి!‏ وكانت من قبل أراضي زراعية. 
HG‏ ووی ا యు ata‏ الأ رای الى كرد مف 
المادة السابقةء وذلك على الوجه المبيّن في القانون رقم As‏ لسنة ۱۹۷۱ بإنشاء 
هيئة الأوقاف المصريةء ويؤول صافى الريع إلى وزارة الأوقاف للصرف dis‏ 
فى تنفيذ شروط الواقفين. 
مادة ٣‏ - تقدّر قيمة ما تصرفت فيه الهيئة العامة للاصلاح الزراعي من الأراضي 
الزراعية المشار إليها فى المادة الأولى Lng‏ لقانون الإصلاح الزراعي» وتؤديها 
الدولة لهيئة الأوقاف المصرية نقدًاء بعد خصم قيمة السندات التي تم 
استهلاكها: 


۳ 
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مادة ؛ - يُلفى كل نص يخالف أحكام هذا القانون. 
مادة ه - يُنشر هذا القانون فى الجريدة الرسميةء ويُعمل به من تاريخ نشره. 
يُبصم هذا القانون بخاتم الدولةء وينفذ كقانون من قوانينها . 
صدر برياسة الجمهورية فى ١7‏ ربيع الآخر سنة ١۹١١ه ۲١(‏ مايو سنة 
1۷م( 
ثانيًا: قرارات وزارية 
01 
قرار وزير الأوقاف رقم ١55‏ لسنة ۱۹۷۳م بشأن تفويض رئيس مجلس إدارة هيئة 
الأوقاف المصرية فى إصدار القرارات اللازمة لإنهاء ప్రా‏ الحكر على الأعيان الموقوفة 
إذا اقتضت المصلحة ذلك 
نائب رئيس الوزراء للشؤون الدينية ووزير الأوقاف: 
الأعيان الموقوفة والقوانين المعدلة له؛ وعلى قانون الهيئات العامة رقم 1١‏ لسنة 
ley‏ القانون رقم ۸٠‏ لسنة ١۱۹۷م‏ بإنشاء هيئة الأوقاف المصرية؛ وعلى قرار 
الأوقاف المصرية؛ وعلى مذكرة السيد رئيس مجلس إدارة هيئة الأوقاف المصرية 
المؤرخة a AVY /۹ /"١‏ 
మటు‏ - تقوض وكسن ممن Sl‏ هيكة الأوقاف: المصرية فى إصذاو القراراث 
اللازمة لإنهاء حق الحكر على الأعيان الموقوفة إذا اقتضت المصلحة ذلك. 
مادة ۲ - يُصدر رئيس مجلس إدارة هيئة الأوقاف القرارات اللازمة بتشكيل لجان 
التثمين في المحافظات المختلفة وكذلك لجان شؤون الأحكار. 


١ع‎ 


مجح انسحت 


مادة ۳ - يتولى رئيس مجلس إدارة هيئّة الأوقاف التوقيع على عقود الاستبدال 
النهائية. وله أن يكلف أحد العاملين بالهيئة بهذا الإجراء فى حالة غيابهء 
وذلك نيابة عن وزير الأوقاف. 
مادة - يتشر هذا القرار فى الوقائع المصرية؛ ويُعمل به من تاريخ صدوره» تحريرًا 
فى 0 شوال سنة ۱۳۹۲ھ (۲۰ أكتوبر سنة ۱۹۷۳م). 
)۲( 
قراروزيرالأوقاف رقم Dal AAT ٦‏ 
بالاطلاع على القانون رقم ۲۷۲ لسنة 509١م‏ بشأن تنظيم وزارة الأوقاف ولائحة 
إجراءاتها والقوانين المعدلة والمكملة؛ وعلى القانون رقم A‏ لسنة a) AV)‏ بإنشاء هيئة 
بالهيئة. وعلى القانون رقم ٤١‏ لسنة ۱۹۸۲م بشأن إنهاء الأحكار: 
dale)‏ أولى): ينتهي حق الحكر المترتب على الأعيان الموقوفة Uy‏ خيريًاء والواقعة 
فى دائرة محافظة «القاهرة» الموضحة بعد . 
renee eT‏ 
السيد حنفي محمد. صادق 0 عطفة القلعية حارة 


إبرا ata‏ | 71 
إبراهيم عبد القادر المغربي E‏ اه اا 


عبن الاشماي الأسيادة 
ET E E స‏ 


1 ثروت إبرا شلبي» > فوزية AV,°‏ 
మ న‏ ل 
౮ స‏ وی کج المغربي 14 0 
۷ الخشنى شياخة 
الکن اة eS LU‏ ا ا er ml E‏ 
స్త్‌‏ 3 الدرب الآاحمر 
స్ట‏ 1 1۸ حارة وسعة الجير 
؟ الحاح أحمد الرويعى وقف بهانة محمود \YA,*‏ 
డ‏ 2 ا 
0 وقف هانم الحمزاوي الخيري مرسيل درويش وآخرون SE)‏ ۷ حارة اليهود الجمالية 


١ శ్ర A‏ حارة الجمل 
عابدين 


NY, سيدي علي الجمل الخيري وقف أحمد الكفراوي الحكيم‎ ఇ 
.717 سبتمبر سنة ٦۱۹۸م العدد‎ YY تشرهذا القرار الوزاري بالوقائع المصريةء في‎ గ్ర) 
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NAD)‏ السكن ارب عل OEY‏ خير :والواقة 
ی ا ال اتاد د ع 
వాల‏ اسمالستحكر ‏ االسطحا | الوق 
١‏ الشي الخيري ET ۸,۰ use‏ 
E NETS E eee‏ 
ااي a‏ 
4 الشيخ البحيري علي منصور وأحمد محمد بدوي ١‏ ۸,۰0 ۲ ش البحيري بميت غمر 
పలు‏ اتف بى حى Sf Sl‏ على اعفان اقرف وفنا خر اور اة 
في دائرة محافظة «الإسكندرية» والموضحة بعد: 


كحك كك وو كسح كور 


الحرمين الشريفين ورثة زاهية كتانة ش مسجد الفتح المنتزه 

|p|‏ ا ا الست للد 
خليل الطلخاوي 

١‏ |الجرميق aN‏ فاطاية هبن التجيد oe‏ ل السك 
ees) 8‏ | محمد االسيد alee) Pree‏ 
© | الحرمين الاشرشيق |مصصيرة حسن هرال | د لشت اله 
؟ |اللجرميق اللشريجيق | كيت Was‏ 6 | قى مسجد الم ارد 
ఈ‏ |التجرميق الاشفريشيق gue dow)‏ محمد ا | Slee‏ 
తల! టి‏ الاصريقيق | عبد الكل محرد مروك 33۱ 1 شی کلت Yas‏ 
nes asl | 4‏ كمال ركرى :44,0 ۲ ش خلف ۷۹۰ 
٤ 1, Mere |u|‏ ش خلف ۷۹۰ 
Nal CG le‏ 6ش خلف ۷۹۰ 


سليمن 


١ 


అణాల కాల ككس ت‎ 


(مادة رابعة): يتم تحصيل مقابل الانتفاع عن هذه الأحكار حتى تاريخ اعتماد الصفقة 


See ی‎ 8 


Ya WY 


أحمد البنداري الديب» والسيد 
ا 


إبراهيم خليل عبد اللطيف إبراهيم 
خليل صالح 


علي أحمد الدعوش 
محمد محمود عبد الرحيم 
راغب أمين علي حجازي 
سعاد محمد السيد 


فاروق إبراهيم بخيت وإيفون لبيب 


الحرمين الشريفين 


الحرمين الشريفين 


الحرمين الشريفين 
الحرمين الشريفين 
الحرمين الشريفين 
الحرمين الشريفين 
الحرمين الشريفين 


۱۲ 


۱۳ 


۰ جامع صفوان 


وتسجيل العقد اا “కి‏ وحتى الأقساط el‏ كل ر 


هيئة الأوقاف التابع لها 


TU తం ين‎ E 


కూ!‏ خلال شهر من تاريخ نشر القرار بالوقائع ا 


(مادة خامسة): يُتشر هذا القرار فى الوقائع المصرية وى حريدتين يومیتبن»› اوقم 
RA EE SENE E‏ خسف 


۲۷ 
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(۳) 
(కం edd ۲۰۲ قراروزيرالأوقاف رقم‎ 

وزير الأوقاف: بعد الاطلاع على القانون المدني» الصادر بالقانون رقم ٠١١‏ لسنة 
٨۸‏ والقوانين المكملة والمعدلة له وعلى القانون رقم ۲۷١‏ لسنة ١109‏ بتنظيم وزارة 
الأوقاف ولائحة إجراءاتها والقوانين المكملة والمعدلة له. وعلى القانون رقم A‏ لسنة 
١‏ بإنشاء هيئة الأوقاف المصريةء وعلى القانون رقم ٤١‏ لسنة ۱۹۸۲ بشأن slg!‏ 
الأحكام على الأعيان الموقوفة. وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم ١١5١‏ لسنة ٠۹۷۲‏ 
بشأن لائحة نظام العمل بهيئة الأوقاف المصريةء وعلى القرار الوزاري رقم ٠١‏ لسنة 
87 لإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم ٤١‏ لسنة ١۱۹۸ء‏ وعلى توصيات اللجنة 
القانونية المنبثقة عن مجلس إدارة هيئة الأوقاف المصرية بإصدار قرار إنهاء الأحكار, 
وعلى مذكرة رئيس مجلس إدارة هيئة الأوقاف المصرية المؤرخة /۲١‏ ۸/ ۹٠٠۲ء‏ وعلى 

ما عرضه السيد المستشار القانوني للوزارة في ٠٠١59 /٩ /٩‏ 


چ 


قرر: 

مادة తోం!‏ - يعتبر منتهيًا موكيا مدة الستين lle‏ المنصوص عليها فى القانون 
المدني كل గ్ర‏ حكر كان مرتبًا 3 أرض الوقف الخيرى» وذلك في 
الرابع عشر من أكتوبر سنة ١5‏ 

مادة ثانية - تلتزم هيئة الأوقاف المصرية بوضع القواعد المنظمة لإنهاء E EY‏ 
لهذا القرار والقانون المدني. 

مادة ثالثة - على الجهات المختصّة an‏ هذا القرار كل فيما Gilg ప‏ ما 
يخالف ذلك من قرارات. 

مادة رابعة - يتشر هذا القرار في الوقائع المصرية. 
صدر في ۱۲/ /٩‏ ۲۰۰۹م 

وزير الأوقاف 
آ. د. محمود حمدي زقزوق 


)1( الوقائع المصرية؛ العدد TTA‏ السنة 87١هء‏ السبت TA‏ شوال سنة ఎ) 45١‏ الموافق ۱۷ أكتوبر سنة 9١٠1م.‏ 


۸ 


న 
قائمة المراجع‎ 


قائمة المراجع 

أولاً: كتب ومراجع عامة: 

.١‏ إبراهيم البيومي غانم: الأوقاف والسياسة في مصرء دار الشروق. jas‏ طا 
۹ اه/ ۱۹۹۸م. 

ఎ!‏ إبراهيم عبد اللطيف إبراهيم العبيدي: استبدال الوقف رؤية شرعية اقتصادية 
قانونية؛ دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيريء. دبيء الإمارات العربية 
المتحدة. مركز البحوث. ط۱ 47١‏ اه// ad‏ 

| أحمد أمين حسان» وفتحي عبد الهادي: موسوعة الأوقافء. الجزء الأول 
(تشريعات الأوقاف)ء منشأة المعارف. مصرء ald‏ 

.٤‏ جمال الخولي: الاستبدال واغتصاب الأوقاف.. دراسة وثائقيةء دار الثقافة 
العلميةء الإسكندرية. 

۵. جمعة محمود الزريقي: الطبيعة القانونية لشخصية الوقف المعنويةء كلية الدعوة 
الإسلامية؛ طرابلس» ليبياء ط١ ٣٠١٠‏ م. 

1. سالمي موسى: التصرفات الواردة على الأملاك الوقفية في التشريع الجزائري. 
رسالة ماجستير» جامعة بن عكنونء అదర్‌ స lal‏ 

۷. صلاح الدين بيومي» وإسكندر زغلول: المجمع الحديث في الأمور المستعجلة. 

. عبد الرزاق اصبيحي: الحماية المدنية للأوقاف العامة بالمغرب» طبعة وزارة 
الأوقاف والشؤون الإسلامية: المغرب. 47١‏ اه/ 9١٠5م.‏ 

4. عبد العزيز قاسم محارب: الوقف الإسلامي.. اقتصاد وإدارة وبناء حضارة؛ دار 
الجامعة الجديدة: الإسكندرية. مصرء ٣٠١١‏ م. 

.٠١‏ عبد العزيز بن فوزان بن صالح الفوزان: مسؤولية الدولة في حماية الأوقاف. 
ورقة بحثية مقدمة في الملتقى الأول لتنظيم الأوقاف. المنعقد بمدينة الرياض. 
في الفترة من ٠١ -١45‏ جمادى الثاني 551 ١هء‏ الموافق రి‏ مايو దక‏ 


۹ 


3 5 £ 
استردادٌ الأوقاف المغتصبة.. المعوّقات والآلياتٌ (حالة جمهورية مصر العربية) 


.عبد اللطيف محمد الصريخ: دور الوقف في تنمية القدرات التكنولوجية. 


BETO الكويت:‎ 


. محمد الفاتح محمود بشير المغربي: اقتصاديات وإدارة الوقف. الشركة العربية 


المتحدة للتسويق والتوریدات»› القاهرة, pT ١١‏ 


. محمد بن أحمد صالح الصالح: الوقف فى الشريعة الإسلامية وأثره فى تنمية 


المجتمع» مكتبة الملك فهد الوطنيةء الریاض» ط١.‏ 577 اهار 7٠١١‏ م. 


. محمد محمد الأمين: الأوقاف والحياة الاجتماعية فى مصرء دار النهضة» طا 


yds.‏ فحف: الوقف الإسلامى.. تطوره وتنميته وإدارته, دار య,‏ دمشق› 


ples 


١١ 


۱۲ 


ثانيًا: أبحاث منشورة: 


بسجل ندوة الوقف في الشريعة الاسلامية ومجالاته؛ المنعقدة بمدينة الرياض. 


. حسن عبد الله الأمين: الوقف في الفقه الإسلامى» بحث مقدَّم في الندوة رقم 


31ل بالمعهد الإسلامى للبحوث والتدريب» بجدة حول «إدارة وتثمير ممتلكات 
الأوقاف» యి! పాప‏ 


:وكيا ما كفم موقا ت తట!‏ الوق ف أنظية మనమున‏ 


بحث منشور بالمؤتمر الدولي الرابع للأوقاف. عقد بالجامعة الإسلامية: المدينة 


.م1١1١7‎ ه١‎ ర المنورة.‎ 


5 ريهام خفاجي: توصيات لإحياء دور الأوقاف في السياسات العامة والمجتمع 


المدني» ورقة عمل قدّمت في المؤتمر المصري الأول للنهوض والتنميةء والذي 
عقد من ١7-١5‏ يوليو ۲۰۱۲ م. 


١1 


۸ 


۱۹ 


లో 
قائمة المراجع‎ 


జయ مكهت أو العاف خضو الها اتحداكية أ عبان لوقف‎ plas 


bul‏ بحث مقدم إلى مؤتمر الأوقاف الثالث, المدينة المنورة. في الفترة من 
۷- 39 ربيع الأول 1١‏ اه. 

عبدالله بن محمد بن سعد آل خنين: بحث منشور في المؤّتمر الثاني للأوقاف. 
جامعة af‏ القرىء مكة المكرمة؛ عام కర‏ اهار 5١٠1م.‏ 


. عطية فتحي الويشي: أحكام الوقف وحركة التقنين في دول العالم الإسلامي 


المعاصرء حالة جمهورية مصر العرييةء الأمانة العامة للأوقافء الكويت, 
۲ اهار ATT‏ 

علي عبد الفتاح جبريل: حركة تقنين أحكام الوقف في تاريخ مصر المعاصرء 
الكويت؛ الأمانة العامة للأوقاف, కరర‏ اه/ ATT‏ 

محمد بن أحمد الصالح: الوقف وأثره في حياة الآمة. بحث منشور بندوة مكانة الوقف 
وأثره في الدعوة والتنمية؛ المنعقدة بمكة المكرمة. من ۱۸- ١9‏ شوال عام ١١١٤٠١ه.‏ 


. محمود محمد عبد المحسن: دراسة ميدانية عن الأوقاف في مصرء بحث مقدم 


జ!‏ ندوة «تثمير ممتلكات الأوقاف» المنعقدة بالينك الإسلامى للتتميةء جدة» 
عام .2 వా‏ 


.نور حسن عيد الحليم قاروت: دور القضاء الشرعي في ضبط تصرقات النظارء 


."١ 


YY 


TY 
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ثالثا: قوانين ولوائح: 


القانون رقم 48 لسنة 547١م‏ بشأن الوقف في مصر. 
قانون رقم ۲٤١‏ لسنة ”1107م بشأن النظر على الأوقاف الخيرية وتعديل 
مصارفها على جهات البر. 


1١ 


۷ 
«TA 
TA 
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استردادٌ الأوقاف المغتصبة.. المعوّقات والآلياتٌ (حالة جمهورية مصر العربية) 


Las WFNS‏ بقل خا ال 


القرار بقانون رقم 14 لسنة 517١م‏ بتنظيم وزارة الأوقاف. 


. اللائحة التنفيذية للقانون رقم ٤٤‏ لسنة 517١م‏ بتسليم الآعيان التي تديرها 


وزارة الأوقاف إلى కట!‏ العامة للاصلاح الزراعي والمجالس المحليةء ولائحة 
إجراءات استبدال أعيان الوقف. والصادرة بموجب قرار وزارة الأوقاف رقم ٠۸‏ 
لسنة al AM‏ 

القرار بقانون رقم ۸٠‏ لسنة ١91١م‏ بإنشاء هيئة الأوقاف المصرية. 


القرار بقانون رقم ١١5١‏ لسنة ١۱۹۷م‏ بتنظيم العمل بهيئة الأوقاف المصرية. 


. القانون رقم ٤١‏ لسنة ١۱۹۷م‏ بشأن رد الأراضي الزراعية الموقوفة على جهات 


البر العام والخاص إلى وزارة الأوقاف. 
قرار رئيس جمهورية مصر العربية بقانون رقم VTE‏ لسنة 1/١‏ ام بتعديل بعض أحكام 
القرار بقانون رقم ١١4١‏ لسنة ١۱۹۷م‏ بتنظيم العمل بهيئة الأوقاف المصرية. 


. القانون رقم ٤١‏ لسنة ١۱۹۸م‏ في شأن إنهاء الأحكار على الآعيان الموقوفة. 


క 


YY 


TY 
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رابعًا: صحف ومقالات: 


5 الآهرام “ఆనే!‏ مقال ఛీ‏ إبراهيم البيومي pile‏ بعنوان: «الأوقاف في الدستور 


الجديد «a1۲‏ بتاريخ: 0/ ۸/ ءام 


. الملصريون»› العدد الصادر بتاريخ ١ / ١ TAL‏ ام تصريح صحفى للدكتور 


محمود حمدي زفزوق» وزير الأوقاف المصري | wees‏ 


. الملصريون» مقال محمد خضر الشريف» بعنوان: «أوقاف مصر الأهلية المنهوبة» 


aT IY /۸ /۲٢ يوم‎ 


1۲ 


۲۸ 


۳۹ 


£1 


లో 
قائمة المراجع‎ 


د. أسامة كامل رئيس هيئة الأوقاف المصرية الأسبق. 
المصري اليوم» أعدادها الصادرة بتاريخ ۲۸/ దక (క /١ /١6و م5١١١ /٤‏ 


الدستور الأصلي» حوار مع د. طلعت عفيفي وزير الأوقاف الأسبق بتاريخ: 0" / 
a*۲‏ 


EY 


E 
e 


خامسًا: مجموعات: 


اا 


. مجموعة المبادئ القانونية التي تضمنتها فتاوى الجمعية العمومية لقسمي الفتوى 


والتشريع بمجلس الدولة, المكتب “ఆయ!‏ من آكتوبر ద! avo‏ سيتمير ۷ ద!‏ 


£0 


an 


سادسا: ندوات ومؤتمرات: 


وة الوقف فى الشريعة الاسلاضة ومجالاته: చమట డు!‏ الوياكن بالجلكة 


العربية السعوديةء في الفترة من ١5 -١۲‏ محرم పరగ‏ اه. 

الملتقى الأول لتنظيم الأوقاف. المنعقد بمدينة الرياضء في الفترة من ٠١ -١4‏ 
جمادى الثاني "55 ఏ!‏ الموافق రి‏ مايو ATTY‏ 

الملتقى الثاني لتنظيم الأوقاف, المنعقد بمدينة الرياض» في الفترة من EY‏ 
محرم కోరి‏ اهء الموافق 5/ /١١‏ 7١١1م.‏ 


. المؤتمر الدولي الثاني للأوقاف, بالمملكة العربية السعودية؛ بجامعة al‏ القرى, 


بمكة المكرمة, عام ۷١٤١ه/ ATT‏ 
المؤتمر الدولي الرابع للأوقافء الذي عقد بالجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة, 
يومي ۱۸- ۱۹ جمادى الأولى ఉల‏ الموافق "١ -٠١‏ مارس aT క‏ 


. مجموعة المبادئ القانونية التى قَرّرتها المحكمة الإدارية العلياء المكتب الفنى. 


اننا 


۷ 


. 
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ఎయు!‏ الأوقاف المغتصلة.. المعوقات والآلىات (حالة م لحر كك 
سترداد الأوقاف به والآلي جمهورية مصر العربية 


سابعا: المواقع الإلكترونية: 

017 . موقع مصرس: 
http://www.masress.com/ahrammassai‏ 

٤‏ . البوابة الإلكترونية لموقع مصر: 
http://news.egypt.com/arabic/permalink‏ 

0. الموقع الإلكتروني لهيئة الأوقاف المصرية: 
http://www.awkaf.org‏ 

01 موقع «مداد» المركز الدولي للدراسات والأبحاث: 
www.medadcenter.com‏ 

۷. موقع الأهرام الرقمي: 
http://digital .ahram .org .eg/articles‏ 

. موقع مصراوي: 


http://www.masrawy.com/news/egy 


۲€ 


قائمة الكتب والدراسات الصادرة عن الأمانة 
العامة للأوقاف 2 مجال الوقف والعمل 


= 
| NANT 


قائمة الكتب والدراسات الصادرة عن الأمانة العامة للأوقاف 2 مجال الوقف والعمل الخيري التطوعي 


قائمة الكتب والدراسات الصادرة عن الأمانة العامة 
للأوقاف ب2 مجال الوقف والعمل الخيري التطوعي 

أولا: سلسلة الأبحاث الفائزة 4 مسابقة الكويت الدولية لأبحاث الوقف: 

.١‏ إسهام الوقف في العمل الأهلي والتنمية الاجتماعية: د. فؤاد عبد الله العمرء 
0 هر ١٠٠٠م‏ ط7: 251 اه ١٠١1م.‏ 

" . الاتجاهات المعاصرة في تطوير الاستثمار الوقفي: د . أحمد محمد السعد ومحمد 
علي العمري» ١47اه/‏ ١٠٠٠1م.‏ 

1 الوقف والعمل الأهلي في المجتمع الإسلامي المعاصر (حالة الأردن): ఎ‏ ياسر عبد 
الكريم الحوراني» ١١١٤٠ه/ pT)‏ 

؛ . أحكام الوقف وحركة التقنين في دول العالم الإسلامي المعاصر (حالة جمهورية 
مصر العربية): عطية فتحي الويشي» TT [BYE‏ 

. حركة تقنين أحكام الوقف في تاريخ مصر المعاصر: علي عبد الفتاح علي جبريل؛ 
౮.‏ 

5. الوقف ودوره في دعم التعليم والثقافة في المملكة العربية السعودية خلال مائة 
عام: خالد بن سليمان بن علي الخويطرء 174 ١ه/‏ *١٠٠م:‏ ط٠‏ مزيدة ومنقحة: 
۲ ھ/ ١1١1م.‏ 

۷. دور الوقف في مجال التعليم والثقافة في المجتمعات العربية والإسلامية المعاصرة 
(دولة ماليزيا المسلمة نموذجًا): د. سامي محمد الصلاحات؛ వరల‏ اه/ aT‏ 

۸. التطور المؤسسي لقطاع الأوقاف في المجتمعات الإسلامية (حالة مصر): مليحة 
محمد త్రై‏ 471 اهار దక్‌ రు‏ 

4. التطور المؤسسي لقطاع الأوقاف في المجتمعات الإسلامية المعاصرة (دراسة حالة 
المملكة العربية السعودية). محمد أحمد العكش» 57 اهار 7١٠5م.‏ 


۷ 


استردادُ الأوقاف المغتصبة.. المعوّقات والآ لآلياتٌ (حالة جمهورية مصرّ العربية) 


٠.لإعلام‏ الوقفي (دور وسائل الاتصال الجماهيري في دعم وتطوير أداء المؤسسات 
الوقفية): د. سامي محمد الصلاحات» YY‏ اه/ 5١٠٠م‏ 

١‏ . تطوير المؤسسة الوقفية الإسلامية في ضوء التجربة الخيرية الغربية (دراسة حالة): 
د. أسامة عمر الأشقر. iat VY [HEYA‏ ط۲ مزيدة ومنقحة: ١5؛‏ اهار ١٠١1م.‏ 

١‏ . استثمار الأموال الموقوفة (الشروط الاقتصادية ومستلزمات التنمية): د . فؤاد 
عبد الله العمر» 578 اه/ దక్‌‏ 

11 اقتصاديات نظام الوقف في Jb‏ سياسات الإصلاح الاقتصادي بالبلدان العربية 
والإسلامية (دراسة حالة الجزائر): ميلود زنكري وسميرة سعيداني. 557 اه// aT)‏ 

. دور الوقف في إدارة موارد المياه والمحافظة على البيئة في المملكة العربية 
السعودية: د. نوبي محمد حسين عبد الرحیم» 55 اه/ pT)‏ 

10 دور الوقف في إدارة موارد المياه والمحافظة على البيئة: د . عبد القادر بن عزوز, 
ا م 

7. أثر سياسات الإصلاح الاقتصادي على نظام الوقف (السودان Ue‏ دراسية): 
الرشيد علي صنقور» 4377 اه/ aT)‏ 

٠‏ . توثيق الأوقاف حماية للوقف والتاريخ (وثائق الأوقاف السنية بمملكة البحرين): 
حبيب غلام ناملیتي» 50: اه// ATT‏ 

۸. توثيق الأوقاف ونماذج لحجج وقفية ومقارنتها: యయా!‏ مبارك سالم 50؛ اه// దక్‌! ఓ‏ 

. إسهام نظام الوقف في تحقيق المقاصد العامة للشريعة الإسلامية؛ أ. د. نور 
الدين مختار الخادمي» 51: اهار 6١١1م.‏ 

.م۲١٠١ .دور الوقف في تفعيل مقاصد الشريعة: د. حميد فهوي. 2:51 اهار‎ ٠ 

.١‏ استرداد الأوقاف المغتصبة.. المعوقات والآليات (حالة جمهورية مصر العربية): 


د. رضا محمد عيد السلام عيسى؛ ۷ اهدر pT‏ 


۸ 


قائمة الكتب والدراسات الصادرة عن الأمانة العامة للأوقاف 2 مجال الوقف والعمل الخيري التطوعي 


ثانيًا: سلسلة الرسائل الجامعية: 

.١‏ دور الوقف الإسلامي في تنمية القدرات التكنولوجية (ماجستير): م. عبد اللطيف 
محمد الصریخ 270 اه/ 4١٠٠م Yb‏ 451 اهار ١٠١1م.‏ 

۲. النظارة على الوقف (دكتوراه): د. خالد عبد الله الشعيب» 417 اهار దక్‌ గ‏ 

۳. دور الوقف في تنمية المجتمع المدني.. الأمانة العامة للأوقاف بدولة الكويت 
نموذجًا (دكتوراه): د . إبراهيم محمود عبد الباقي. ۲۷٤۱هھ/‏ 7١٠1م.‏ 

.٤‏ تقييم كفاءة استثمارات أموال الأوقاف بدولة الكويت (ماجستير): أ. عبد الله 
سعد الهاجري» 507 اه/ 1١٠5م.‏ 

. الوقف الإسلامي في لبنان (aT ఆటొ‏ إدارته وطرق استثماره.. محافظة 
البقاع نموذجًا (دكتوراه)؛ د. محمد قاسم الشوم ద్‌ [BEN‏ 

1. دراسة توثيقية للعمل التطوعي في دولة الكويت.. مدخل شرعي ورصد تاريخي 
(دكتوراه): د. خالد يوسف الشطي» Jolt‏ ۲۰۰۷م ط7: 251 اهار alle‏ 

۷. فقه استثمار الوقف وتمويله في الإسلام.. دراسة تطبيقية عن الوقف في الجزائر 
(دكتوراه): د. عبد القادر بن عزوز» 55 aT A/a‏ 

۸. دور الوقف في التعليم بمصر -١7650(‏ ۱۷۹۸م) (ماجستير): عصام جمال سليم 
غانم 255 اه aA‏ 

.٩‏ دور المؤسسات الخيرية في دراسة علم السياسة في الولايات المتحدة الأمريكية.. 
دراسة حالة مؤسسة «فورد» (Tt -۱۹٥۰(‏ (ماجستير): ريهام أحمد خفاجي» 
AE‏ امام 

٠٠‏ . نظام النظارة على الأوقاف في الفقه الإسلامي والتطبيقات المعاصرة.. النظام 
الوقفي المغربي نموذجًا (دكتوراه): د. محمد المهدي» 45١‏ اه/ ١٠١1م.‏ 

wal إسهام الوقف في تمويل المؤسسات التعليمية والثقافية بالمغرب خلال‎ .١ 
.م1١٠١ اه/‎ 25١ العشرين.. دراسة تحليلية (ماجستير): عبد الكريم العيوني»‎ 


۹ 


3 5 £ 
استردادٌ الأوقاف المغتصبة.. المعوّقات والآلياتٌ (حالة جمهورية مصر العربية) 


۷ . تمويل واستثمار الأوقاف بين النظرية والتطبيق.. مع الإشارة إلى حالة الأوقاف 
في الجزائر وعدد من الدول الغربية والإسلامية (دكتوراه): د. فارس مسدورء 
۲ اه/ aT)‏ 

٠١‏ . الصندوق الوقفي للتأمين (ماجستير): هيفاء أحمد الحجي as‏ 157 اه/ 
۱ م. 

٤‏ . التنظيم القانوني لإدارة الأوقاف في العراق (ماجستير): د . زياد خالد المفرجيء 
۲ اه/ aT)‏ 

.٩٥‏ الإصلاح الإداري لمؤسسات قطاع الأوقاف.. دراسة حالة الجزائر (دكتوراه): 
د. كمال منصوري» 5577 اه ۲۰۱۱ م. 

.١‏ الوقف الجربي في مصر ودوره في التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية 
من القرن العاشر إلى القرن الرابع عشر الهجريين.. وكالة الجاموس نموذجًا 
(ماجستير): أحمد بن مهني بن سعيد las‏ ”25 اه/ 7١١1م.‏ 

۷. التأمين التعاوني من خلال الوقف الإسلامي.. المشكلات والحلول في 
ضوء تجربتي باكستان وجنوب إفريقيا (ماجستير): مصطفى بسام نجم» 
ول اه/ aT 1Y‏ 

.وقف حقوق الملكية الفكرية.. دراسة فقهية مقارنة (دكتوراه): د. محمد مصطفى 
الشقيري» కోరి‏ اه ٣١٠٤١‏ م. 

4. الآمانة العامة للأوقاف في دولة الكويت ودورها في تنمية المجتمع.. التنمية 
الأسرية نموذجًا (ماجستير): محمد عبد الله الحجي» 4557 اه/ 0١1١1م.‏ 

.٠‏ الأمر السامي بتطبيق أحكام شرعية خاصة بالأوقاف (دراسة مقارنة مع تطبيق 
ما تقوم به الأمانة العامة للأوقاف بدولة الكويت)ء (ماجستير)» مريم أحمد علي 
الكندري» క‏ اهار దగర‏ 


قائمة الكتب والدراسات الصادرة عن الأمانة العامة للأوقاف 2 مجال الوقف والعمل الخيري التطوعي 


ثالثا: سلسلة الكتب: 

.١‏ الأحكام الفقهية والأسس المحاسبية للوقف: د. عبد الستار أبو غدة ود. حسين 
حسين شحاتة؛ Ib‏ ۱۹۹۸م . 

. نظام الوقف في التطبيق المعاصر (نماذج مختارة من تجارب الدول والمجتمعات): 
محمود أحمد مهدي (تحرير). కర‏ اه/ ఎర క‏ بالتعاون مع المعهد الإسلامي 
للبحوث والتدريب التابع للبنك الإسلامي للتنمية بجدة. 

". استطلاع آراء المواطنين حول الإنفاق الخيري في دولة الكويت: الأمانة العامة 
للأوقاف, ఓల‏ اه ۳٠٠۲م.‏ 

:LE WAQF EN ALGÊ[IE A EPOQUE O]]OMANE XVII ఈ - XIX è . ఓ‏ د . ناصر الدين 
سعیدوني» ۲۸٤۱ھ/‏ ۲۰۰۷م 25٠ వరయ‏ اهار ۲۰۰۹م . 

4. التعديات الصهيونية على الأوقاف والمقدسات الإسلامية والمسيحية في فلسطين 
-۱۹٤۸(‏ ۲۰۱۱م): إبراهيم عبد الکریم 557 اه/ ATTY‏ 

1. الأربعون الوقفية: د . عيسى صوفان القدومي» 255 اهار దక్‌! ర‏ 

۷. القطاع الثالث والمسؤولية الاجتماعية (الآفاق- التحديات).. الكويت أنموذجًا: 
لبنى عبد العزيز صالحين؛ కర‏ اهار 0١1١5م.‏ 

۸. مشروع قانون الوقف الكويتي (في إطار استثمار وتنمية الموارد الوقفية): د . إقبال 
عبد العزيز المطوع, ۷١٤١ه/‏ 0١1١5م.‏ 
رابعًا: سلسلة الندوات: 

.١‏ ندوة «نظام الوقف والمجتمع المدني في الوطن العربي»: بحوث ومناقشات الندوة 
الفكرية التي ا مركز دراسات الوحدة العربية بالتعاون مع الأمانة العامة 
للأوقاف بدولة الكويت» وعقدت في بيروت من ١١-۸‏ أكتوبر ١١٠٠م:‏ شارك فيها 
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Les Fondations Pieuses (Waqf) En Médite[[anée: Enjeux De Société,Enjeux . Y 
pls اهار‎ Tb م۲۰۰٤ مجموعة من المفكرين:‎ :[1( 01 

". ندوة «الوقف والعولمة»: بحوث ومناقشات الندوة الدولية الأولى لمجلة «أوقاف» 
التي نظمتها الأمانة العامة للأوقاف بدولة الكويت بالتعاون مع البنك الإسلامي 
للتنمية بجدة» وجامعة زايد بدولة الإمارات العربية المتحدة, في الفترة من -١١‏ 
6 أبريل ۸ م» تحت شعار: «الوقف والعولمة.. استشراف مستقبل الأوقاف في 
القرن الحادي والعشرين» ١٠١5م.‏ 

ఫి‏ الأحكام الفقهية والأسس المحاسبية للوقف: د. عبد الستار أبو غدةء ود. حسين 
حسين شحاتة. య. Yb‏ 

0 . نظام الوقف في التطبيق المعاصر (نماذج مختارة من تجارب الدول والمجتمعات)» 
تحرير: محمود أحمد مهدي» గయే‏ 251 اهار 10١1م.‏ 
خامسًا: سلسلة الكتيبات: 

.١‏ موجز أحكام الوقف: د. عيسى زكي» ط١‏ جمادى الآخرة ١٠١١ه/‏ نوفمير 
14م وط۲ جمادى الآخرة 141١5‏ ١اه/‏ نوفمبر 510ام. 

؟. نظام الوقف الإسلامي.. تطوير أساليب العمل وتحليل نتائج بعض الدراسات 
الحديثة: د . أحمد أبو زيد. بالتعاون مع المنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة 
«الإيسيسكو» بالرياط بالمملكة المغربية, ١١٤١ه/‏ ١٠٠5م.‏ 

". الوقف الإسلامي.. مجالاته وأبعاده: د. أحمد الريسونيء بالتعاون مع المنظمة 
الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة «الإيسيسكو» بالرباط بالمملكة المغربية, 
دام 
سادسا: مجلة أوقاف (مجلة نصف سنوية تعنى بشؤون الوقف والعمل الخيري): 


صدر منها ٠‏ عددًا حتى مايو 1 ١١5م.‏ 
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سابعًا: سلسلة الترجمات: 

.١‏ من فسمات التجربة البريطانية في العمل الخيري والتطوعي: جمع وإعداد 
وترجمة: بدر ناصر المطيري؛ Jato‏ ٤۱۹۹م.‏ 

؟. وقفيات المجتمع.. قوة جديدة في العمل الخيري البريطاني: كالبانا جوشي› 
ترجمة: بدر ناصر المطيري. صفر 5١١‏ اه/ يونيو pl‏ 

؟.المؤسسات الخيرية في الولايات المتحدة الأمريكية: إليزابيث بوريس» ترجمة: 
المكتب الفني بالآمانة العامة للأوقاف. جمادي الآخرة 14117 اه/ نوفمبر aT‏ 

.٤‏ جمع الآموال للمنظمات غير الربحية «دليل تقييم عملية جمع الأموال»: آن ل. 
نيو. وبمساعدة وللسون سي ليفيسء ترجمة: مطيع الحلاقء يوليو AAV‏ ام. 

۵. الجمعيات الخيرية للمعونات الخارجية (التجرية البريطانية): مارك روبنسون» 
تقديم وترجمة: بدر ناصر المطیري» 1١5‏ اه/ pA‏ 

1. المحاسبة في المؤسسات الخيرية: مفوضية العمل الخيري لإنجلترا وويلزء يوليو /15ام. 

۷. العمل الخيري التطوعي والتنمية.. استراتيجيات الجيل الثالث من المنظمات غير 
الحكومية (مدخل إلى التنمية المرتكزة على الإنسان): ديفيد كورتن: ترجمة: بدر 
ناصر المطيري» [aT‏ ١١٠5م.‏ 

Islamic Waqf Endowment .A‏ .. نسخة مترجمة إلى اللغة الانجليزية عن كتيب 
«الوقف الإسلامي.. مجالاته وأبعادم»: aT)‏ 

5. فريق التميز.. الاستراتيجية العامة للعمل التطوعي في المملكة المتحدة: مشروع 
وقف الوقت. ترجمة: إدارة الدراسات والعلاقات الخارجية بالأمانة العامة 
للأوقاف, ఓల‏ اه దక్‌ క్‌‏ 

Kuwait Awqaf Public Foundation.. An overview . *‏ نسخة مترجمة إلى اللغة الانجليزية 


عن كتيب «نبذة تعريفية عن الأمانة العامة للأوقاف بدولة الكويت»» 00 " డక్‌‏ 
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A Summary Of Waqf Regulations .١١‏ نسخة مترجمة لكتيب «موجز أحكام 
الوقف» ۲۷١٤۱ھ/‏ 1١٠5م 5١ వరదం‏ اه pT‏ 

؟ A Guidebook to the Publications of Waqf Projects’ Coordinating State in the .١‏ 
Islamic World‏ : نسخة مترجمة إلى اللغة الانجليزية عن كتيب «دليل إصدارات مشاريع 
الدولة المنسقة للوقف في العالم الإسلامي». ۷م ط۲ مزيدة: ATT [BEY‏ 

A Guidebook to the Projects of Waqf Projects> Coordinating State in the . ١ 
نسخة مترجمة إلى اللغة الإنجليزية عن كتيب «دليل مشاريع‎ 2812000 4 
a۷ الدولة المنسقة في العالم الإسلامي»‎ 

Women And Waqf, Iman Mohammad Al Humaidan .1¢4‏ نسخة مترجمة عن 
كتاب «المرأة والوقف» 58 ١ه/‏ ۲۰۰۷م. 

The Contribution of Waqfto non-Governmental Work and Social Development: . 10 
نسخة مترجمة عن كتاب «إسهام الوقف في العمل‎ :1(:. Fuad Abdullah Al Omar 
.م1١117 اه/‎ వరి الأهلي والتنمية الاجتماعية»‎ 

7. الأوقاف في مقدونيا خلال الحكم العثماني: تأليف وترجمة: د. أحمد شريف. 
مراجعة وتحرير علمي: إدارة الدارسات والعلاقات الخارجية. ١١١٤٠١ه/ att‏ 
ثامنًا: إصدارات منتدى قضايا الوقف الفقهية: 

.١‏ أعمال منتدى قضايا الوقف الفقهية الأول: بحوث ومناقشات المنتدى الذي نظمته الأمانة 
العامة للأوقاف بالتعاون مع البنك الإسلامي للتنمية بجدة. والمنعقد بدولة الكويت في 
الفترة من ١1-١0‏ شعبان 5غ47١ه/‏ الموافق ١5-١١‏ أكتوبر 7١٠5م‏ 50 اه alt‏ 

” . أعمال منتدى قضايا الوقف الفقهية الثاني: بحوث ومنافشات المنتدى الذي نظمته 
الآمانة العامة للأوقاف بالتعاون مع البنك الإسلامي للتنمية بجدة: والمنعقد بدولة 
الكويت في الفترة من ۲۹ ربيع الأول- ۲ ربيع الثاني 577 ١ه/‏ الموافق ۸- ٠١‏ مايو 
a*1 AETV «A0‏ 
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*. أعمال منتدى قضايا الوقف الفقهية الثالث: بحوث ومناقشات المنتدى الذي نظمته 
الأمانة العامة للأوقاف بالتعاون مع البنك الإسلامي للتنمية بجدة؛ والمنعقد بدولة 
الكويت في الفترة من ١١ -١١‏ ربيع الثاني 1578 ١اه/‏ الموافق ۲۸- ٠١‏ أبريل 
a۷‏ لاغ اهار ద్‌‏ 

٤‏ . أعمال منتدى قضايا الوقف الفقهية الرابع: بحوث ومناقشات المنتدى الذي نظمته 
الأمانة العامة للأوقاف ووزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية في المملكة المغربية 
والبنك الإسلامي للتنمية بالمملكة العربية السعوديةء والمنعقد بالعاصمة المغربية 
الرباط في الفترة من ؟- © ربيع الثاني 55١‏ ١اه/‏ الموافق /٤ JIT JY‏ 9١٠٠م‏ 
۲ ھ/ aT)‏ 

.٥‏ أعمال منتدى قضايا الوقف الفقهية الخامس: بحوث ومناقشات المنتدى الذي نظمته 
الأمانة العامة للأوقاف بالتعاون مع رئاسة الشؤون الدينية والمديرية العامة للأوقاف 
بالجمهورية التركية والبنك الإسلامي للتنمية بجدة: والمنعقد بإسطنبول في الفترة من 
-٠‏ ۱۲ جمادى الآخرة 477 اه/ الموافق ١0 -١١‏ مايو ۲۰۱۱م ATT యి కరో‏ 

గ‏ أعمال منتدى قضايا الوقف الفقهية السادس: بحوث ومناقشات المنتدى الذي نظمته 
الأمانة العامة للأوقاف بالتعاون مع وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بدولة قطر 
والبنك الإسلامي للتنمية بجدة:؛ والمنعقد بالعاصمة القطرية «الدوحة» في الفترة 
من ۳- ٤‏ رجب టోరీ‏ اه/ الموافق ١5 -١١‏ مايو 7١١5م‏ 250 اه aT IY‏ 

۷. أعمال منتدى قضايا الوقف الفقهية السابع: بحوث ومناقشات المنتدى الذي نظمته 
الأمانة العامة للأوقاف بالتعاون مع المشيخة الإسلامية بدولة البوسنة والهرسك 
والبنك الإسلامي للتنمية بجدة؛ والمنعقد بالعاصمة البوسنية «سراييفو» في الفترة 
من ۹- ١١‏ شعبان 455 اه/ الموافق ۲۷- ۲۹ gals‏ 0١١٠م‏ /ا5؛ اهار 10 aT‏ 

۸. قرارات وتوصيات منتديات قضايا الوقف الفقهية (من الأول إلى (eld‏ 
۷ اهار 16١1م.‏ 
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تاسعًا: كشافات أدبيات الأوقاف: 
.١‏ كشاف أدبيات الأوقاف في دولة الكويت؛. ۱۹۹۹ م. 
Y‏ . كشاف أدبيات الأوقاف في جمهورية إيران الإسلامية. al Ad‏ 
۳. كشاف أدبيات الأوقاف في المملكة الأردنية الهاشمية وفلسطين: ald‏ 
٤‏ . كشاف أدبيات الأوقاف في المملكة العربية السعودية. ١٠٠5م.‏ 
۵. کشاف أدبيات الأوقاف في جمهورية مصر العربيةء م 
1 كشاف أدبيات الأوقاف في المملكة المغربية, ١١٠5م.‏ 
۷. كشاف أدبيات الأوقاف في الجمهورية التركية. ٣٠٠١۲‏ م. 
۸. كشاف آدبيات الأوقاف في جمهورية الهند. 7١٠٠م.‏ 
.٩‏ الكشاف الجامع لأدبيات الأوقاف. ۸٠٠۲م.‏ 
عاشرًا: مطبوعات إعلامية: 
١.دليل‏ إصدارات مشاريع الدولة المنسقة لجهود الدول الإسلامية في مجال الوقف. 
٠5م‏ ط۲ [BETTY Bs‏ ۲۰۱۲م. 
".دليل مشاريع الدولة المنسقة للوقف فى العالم الاسلامى»› ۰۷ م 
۳. إطلالة دولية. 4١١5م.‏ 
حادي عشر: مطبوعات أخرى: 
١.أطلس‏ الأوقاف/ دولة الكويت. 454 اه/ దక సక‏ 
۲. معجم تراجم أعلام الوفف, £Y0‏ اھ/ దక్‌ (ప‏ 
.٣‏ قاموس مصطاحات الوقف (الجزء الأول: حرف (GN‏ نسخة تجريبيةء 5757 اه/ 
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قائمة الكتب والدراسات الصادرة عن الأمانة العامة للأوقاف 2 مجال الوقف والعمل الخيري التطوعي 


الأمانة العامة للأوقاف 

هي هيئة حكومية مستقلة بدولة الكويت. معنية بإدارة الأوقاف الكويتية 
واستثمارهاء وصرف ريعها في المصارف الشرعية؛ طبقا لشروط الواقفين: وضي 
إطار آحكام القانون. 

سحت الأمانة بموجب المرسوم الأميري رقم FOV‏ الصادر بتاريخ ۲۹ جمادى 
een‏ تركيس 45م Tru ప‏ 
الوقف» وصرف dag)‏ وتعزيز ثقافته. بشراكة مجتمعية فاعلة» وتتلخّص رسالتها 
في «الدغوة للوقف» وإدارة شؤوته Gay‏ الضوابط الشرغية:من خلال غمل مؤسسن 
متميّز؛ كأداة لتنمية المجتمع الكويتي» وكنموذج يُحتذى به محليًا وعالميًا». 


مشروع lle)‏ الوقف 

هو أحد المشاريع العلمية التي تنفذها الآمانة العامة للأوقاف ممثلة لدولة 
الكويت؛ بصفتها «الدولة المنسقة لجهود الدول الإسلامية في مجال الوقف» طبقا 
لقرار المؤتمر السادس لوزراء أوقاف الدول الإسلامية؛ الذي انعقد بالعاصمة 
الاندونيسية «جاكرتا» في أكتوبر سنة ca) AY‏ ويضمٌ السلاسل الآتية: سلسلة 
الأبحاث الفائزة في مسابقة الكويت الدولية لأبحاث الوقف. سلسلة الرسائل 
الحنامفنة موملسلة: మంత Med (సజు పయ! ములు!‏ رک کت 

سلسلة الأبحاث الفائزة 2 مسابقة الكويت الد وليّة لأبحاث الوقف 

تهدف إلى الإسهام في تطوير الأبحاث والدراسات في مجال الوقف والعمل 
الخيري التطوعيء وتشجيع الباحثين والدارسين على الخوض في مسائل الأوقاف 
ومشكلاتها المختلفة؛ إسهامًا في إيجاد حلول ملائمةء وذلك بنشر الأبحاث الفائزة 
المتميزة في «مشروع مسابقة الكويت الدولية لأبحاث الوقف» الذي هو أحد 
مشاريع «الدولة المنسقة» وتقام تحت رعاية كريمة من سمو ولي العهد؛ الشيخ 
«نواف الأحمد الجابر الصباح» حفظه الله. 


E۷ 


3 5 £ 
استردادٌ الأوقاف المغتصبة.. Stl‏ والآلياتٌ (حالة جمهورية مصر العربية) 


هذا الكتاب 

يتطرّق إلى تاريخ الأوقاف وأسباب ضياعها في مصرء ومعوقات استرداد 
الأوقاق చయల!‏ وسيائتة మయి!‏ تحاه محاوكة ము!‏ تلك المغوفات» والآئينات 
المقترحة التي قد تساهم بدور Jad‏ في استرداد تلك الأوقاف المغتصبة؛ ومنها: 
الآليات الإداريةء والآليات القانونيةء والآليات الاجتماعيةء مع التأكيد على أهمية 
الآليات الاجتماعية لاسترداد الأوقاف المغتصبة؛ من خلال نشر ثقافة الوقف لدى 
చాల!‏ وتشجيع SS‏ علق إعانة الذولة ట్ర‏ اسكرةاد ها تم الاستيلاء عليه من 
أموال الوقف. 

وقد حاز أصل هذا الكتاب على الجائزة الثالثة للموضوع الأول؛ حول: إعادة 
الأوقاف المغتصبة والضائعة في البلدان الإسلامية.. الآليات القانونية والإدارية 
والاجتماعية (دراسة (Ul‏ في الدورة الثامنة للمسابقة: بتاريخ: -١454(‏ 


م اه 15-5017 ١1م).‏ 


E۸ 


کے کے 


